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مقدمة
يمثــل تحقيــق المســاواة بــين النســاء والرجــال والقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 
حقــين أساســيين مــن حقــوق الإنســان ويندرجــان ضمــن قيــم الأمــم المتحــدة. ومــع ذلــك، تتعــرض المــرأة 
في شــى أنحــاء العــالم وفي جميــع مراحــل حياتهــا لانتهــاكات منتظمــة لحقوقهــا الإنســانية، ولم يشــكل 
إعمــال حقــوق الإنســان الخاصــة بالمــرأة دومــاً إحــدى الأولويــات. ويقتضــي تحقيــق المســاواة بــين الرجــل 
والمــرأة فهمــاً شــاملًا للطــرق الــي تتعــرض فيهــا المــرأة للتمييــز وتُحــرم فيهــا مــن المســاواة حــى يتســى وضــع 

اســراتيجيات ملائمــة للقضــاء علــى هــذا التمييــز. 
وللأمــم المتحــدة تاريــخ طويــل في تنــاول حقــوق الإنســان للمــرأة، وقــد أُحــرز تقــدم كبــير في 
تأمــين حقــوق المــرأة في جميــع أنحــاء العــالم في العقــود الأخــيرة. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك ثغــرات هامــة 
ينبغــي ســدها، كمــا أن واقــع المــرأة يتغــير باســتمرار مــع بــروز مظاهــر جديــدة للتمييــز ضدهــا بانتظــام. 
وتواجــه بعــض الفئــات مــن النســاء أشــكالًا أخــرى مــن التمييــز لأســباب منهــا الســن والأصــل الإثــني 
والجنســية والديــن والحالــة الصحيــة والحالــة الزواجيــة والتعليــم والإعاقــة والمركــز الاجتماعــي والاقتصــادي. 
ويجــب أخــذ هــذه الأشــكال المتداخلــة مــن التمييــز في الاعتبــار لــدى وضــع التدابــير والاســتجابات 

اللازمــة لمكافحــة التمييــز ضــد المــرأة.
ويتضمــن هــذا المنشــور عرضــاً تمهيديــاً لحقــوق الإنســان للمــرأة، وهــو يســتهل ببيــان الأحــكام 
الأساســية الــواردة في القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان ويعــرج إلى شــرح المفاهيــم الــي تنطــوي علــى درجــة 
خاصــة مــن الوجاهــة لفهــم حقــوق الإنســان للمــرأة فهمــاً كامــلًا. وأخــيراً، فقــد تســى بحــث مجــالات 
مختــارة مــن حقــوق الإنســان للمــرأة بالإضافــة إلى تنــاول المعلومــات المتعلقــة بالعمــل الرئيســي لآليــات 
الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، ومعلومــات أخــرى متعلقــة بهــذه المواضيــع. ويرمــي هــذا المنشــور إلى 
تقديم فكرة أساسية عن حقوق الإنسان للمرأة ككل، ولكن لا ينبغي اعتباره بحثاً شاملًا نظراً للتنوع 

الكبــير الــذي يُميــز القضايــا ذات الصلــة بحقــوق الإنســان للمــرأة.





3 أولًا-
حماية حقوق 

الإنسان للمرأة 
بموجب القانون 

الدولي
الرجــال والنســاء تشــكل إحــدى أهــم  بــين  منــذ إنشــاء الأمــم المتحــدة، ظلــت المســاواة 
الضمانــات الأساســية لحقــوق الإنســان. ويحــدّد ميثــاق الأمــم المتحــدة المعتمــد في عــام 1945 أهدافــاً

منها "إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، ]و[بكرامة الفرد وقدره كإنسان، ]و[في المساواة 
في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء". وعــلاوة علــى ذلــك، تنــص المــادة 1 مــن الميثــاق أن مــن مقاصــد 
الأمــم المتحــدة تعزيــز احــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية "بــلا تمييــز بســبب العــرق أو الجنــس 
أو اللغــة أو الديــن". ويتكــرر هــذا الحظــر للتمييــز القائــم علــى أســاس الجنــس في المادتــين 13 )ولايــة 

الجمعيــة العامــة( و55 )تعزيــز احــرام حقــوق الإنســان للجميــع(.
واعتُمــد في عــام 1948 الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. وهــو يؤكــد أيضــاً حــق النســاء 
والرجــال في التمتــع، علــى قــدم المســاواة، بالحقــوق المذكــورة فيــه، "دونمــا تمييــز مــن أي نــوع، ولا ســيما 
التمييــز بســبب ... الجنــس، ...". ولــدى صياغــة الإعــلان، دار نقــاش مســتفيض بشــأن اســتخدام 



حقوق المرأة من حقوق الإنسان4

مصطلــح "all men" عــوض اســتخدام مصطلــح محايــد جنســانياً)1). واعتمــد الإعــلان في نهايــة المطــاف 
اســتخدام مصطلحــي "all human beings" )"جميــع النــاس"( و"everyone" )"كلّ إنســان"( مــن أجــل 
عــدم تــرك أي مجــال للشــك في أن الإعــلان العالمــي يقصــد بمصطلــح "كل إنســان" الرجــال والنســاء 

علــى حــد ســواء.

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ألف-

شــرعت لجنــة حقــوق الإنســان، بعــد اعتمــاد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، في صياغــة 
معاهدتين من معاهدات حقوق الإنسان، هما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويشكل هذان العهدان مع الإعلان العالمي 
الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان. وتعُتــر أحــكام العهديــن، بالإضافــة إلى أحــكام معاهــدات حقــوق 
الإنســان الأخــرى، ملزمــة قانونــاً للــدول الــي تصــدّق عليهــا أو تنضــم إليهــا. وتقــدّم الــدول الــي تصــدق 
علــى هــذه المعاهــدات تقاريــر دوريــة إلى هيئــات تتألــف مــن خــراء وتصــدر توصيــات بشــأن الخطــوات 
المطلوبــة للوفــاء بالالتزامــات المنصــوص عليهــا في المعاهــدات. وتقــدم هيئــات رصــد المعاهــدات هــذه 
تفســيرات مرجعيــة للمعاهــدات وتنظــر أيضــاً، في حــال موافقــة الــدول، في الشــكاوى الفرديــة المتعلقــة 

بالانتهــاكات المزعومــة)2).
واســتخدم كلا العهديــن الصيغــة نفســها لحظــر التمييــز القائــم علــى أســس منهــا الجنــس 
)المــادة 2(، وكذلــك لكفالــة تســاوي الرجــال والنســاء في حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الــواردة فيهمــا 
)المــادة 3(. ويكفــل العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية حقوقــاً منهــا الحــق في الحيــاة، 
وعــدم التعــرض للتعذيــب، والحمايــة مــن الــرق، والحــق في الحريــة والأمــن الشــخصي، والحقــوق المتعلقــة 
بالمحاكمــة وفــق الأصــول في الدعــاوى الجنائيــة والقانونيــة، والمســاواة أمــام القانــون، وحريــة التنقــل، وحريــة 
الفكــر والوجــدان والديــن، وحريــة تكويــن الجمعيــات، والحقــوق المتعلقــة بالحيــاة الأســرية والأطفــال، 
والحقــوق المتعلقــة بالجنســية والمشــاركة السياســية، وحقــوق الأقليــات المتصلــة بثقافتهــا ودينهــا ولغتهــا. 

Johannes Morsink, “Women’s rights in the Universal Declaration”, Human Rights Quarterly, vol. 13, (1(
.No. 2 (May 1991)

للاطــلاع علــى المزيــد مــن المعلومــات عــن نظــام معاهــدات حقــوق الإنســان، انظــر، المفوضيــة الســامية لحقــوق  (2(
الإنسان، صحيفة الوقائع رقم 30: نظام معاهدات حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، 
صحيفــة الوقائــع رقــم 7: إجــراءات الشــكاوى الفرديــة بموجــب معاهــدات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان.
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ويكفــل العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، علــى ســبيل المثــال، الحــق 
في العمــل، والحــق في تكويــن النقابــات، والحقــوق المتعلقــة بالــزواج والأمومــة وحمايــة الطفــل، والحــق في 
التمتع بمستوى معيشي كاف، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحقوق المتصلة بالثقافة والعلوم.

واعتمــدت الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة في عــام 1967 إعــلان القضــاء علــى التمييــز 
ضــد المــرأة، الــذي ينــص علــى أن التمييــز ضــد المــرأة يمثــل إهانــة للكرامــة الإنســانية، ويدعــو الــدول إلى 
"إلغــاء القوانــين والأعــراف والأنظمــة والممارســات القائمــة الــي تشــكل تمييــزاً ضــد المــرأة، وتقريــر الحمايــة 
القانونيــة الكافيــة لتســاوي الرجــل والمــرأة في الحقــوق". وبعــد أقــل مــن عام علــى ذلــك، قــُدّم اقــراح بوضــع 
معاهــدة ملزمــة قانونــاً بشــأن حقــوق المــرأة. واعتمــدت الجمعيــة العامــة في عــام 1979 اتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. وتوضــح ديباجــة هــذه الاتفاقيــة أن المــرأة لا تتمتــع إلى الآن 

بحقــوق متســاوية مــع الرجــل، علــى الرغــم مــن وجــود صكــوك أخــرى في هــذا الشــأن.
وتوُضّــح الاتفاقيــة طبيعــة ومعــى التمييــز القائــم علــى أســاس الجنــس، وتحــدد التزامــات الــدول 
للقضــاء علــى التمييــز وتحقيــق المســاواة الفعليــة. ومثلمــا هــو الحــال بالنســبة إلى جميــع معاهــدات حقــوق 
الإنســان، تقــع علــى الــدول وحدهــا التزامــات مــن خــلال عمليــة التصديــق. ومــع ذلــك، فــإن الاتفاقيــة 
لا تبــيّن التزامــات الــدول بالتصــدي للقوانــين التمييزيــة فحســب، بــل وأيضــاً للممارســات والعــادات، 

وللتمييــز الــذي تمارســه الجهــات الفاعلــة الخاصــة ضــد المــرأة.
وفي ظل هذه المبادئ العامة الي تعتر إطاراً شــاملًا في هذا الشــأن، ترد الالتزامات المحددة 
للدول للقضاء على التمييز ضد المرأة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في 16

مــادة أساســية. وتغطــي هــذه الاتفاقيــة الحقــوق المدنيــة والسياســية علــى حــد ســواء )الحــق في التصويــت، 
والمشــاركة في الحيــاة العامــة، وفي اكتســاب الجنســية أو تغييرهــا أو الاحتفــاظ بجنســية واحــدة، والمســاواة 
أمــام القانــون، وحريــة التنقــل( والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )الحــق في التعليــم والعمــل 
والصحــة وفي الحصــول علــى الائتمــان المــالي(. وتــولي الاتفاقيــة أيضــاً اهتمامــاً خاصــاً لظواهــر معيّنــة مــن 
قبيــل الاتجــار بالبشــر، ولفئــات معينــة مــن النســاء، كالمــرأة الريفيــة علــى ســبيل المثــال، ولمســائل محــددة 
تكــون فيهــا المــرأة عرضــة لمخاطــر خاصــة تحــول دون تمتعهــا تمتعــاً كامــلًا بحقوقهــا الإنســانية، كالــزواج 

والأســرة علــى ســبيل المثــال.
وتعُــرّف الاتفاقيــة التمييــز في المــادة 1 منهــا علــى أنــه: "... أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد 
يتــم علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه، توهــين أو إحبــاط الاعــراف للمــرأة بحقــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية في المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو في 
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أي ميــدان آخــر، أو توهــين أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا، بصــرف النظــر عــن حالتهــا 
الزوجيــة وعلــى أســاس المســاواة بينهــا وبــين الرجــل".

ويشمل هذا التمييز أي اختلاف في المعاملة على أساس الجنس من شأنه:
أن يسبّب أضراراً للنساء سواء بقصد أو بغير قصد؛	 
أن يمنع المجتمع بأسره من الاعراف بحقوق المرأة في كل من المجالين الخاص والعام؛	 
أن يمنع النساء من إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية الي يحق لهن التمع بها.	 

وتحــدد الاتفاقيــة أيضــاً الطــرق المختلفــة الــي تتيــح للــدول الأطــراف القضــاء علــى التمييــز، 
ومنها على سبيل المثال التشريعات المناسبة الي تحظر التمييز، وضمان الحماية القانونية لحقوق المرأة، 
والامتنــاع عــن اتخــاذ إجــراءات تمييزيــة، وحمايــة المــرأة مــن التمييــز الــذي يمارســه أي شــخص أو منظمــة 
أو مؤسســة، وتعديــل أو إلغــاء التشــريعات واللوائــح والأحــكام الجزائيــة التمييزيــة. وتنــص الاتفاقيــة علــى 
أن تحقيــق المســاواة قــد يتطلــب مــن الدولــة اتخــاذ إجــراءات إيجابيــة لتحســين وضــع المــرأة. وللتعجيــل 
بتحقيــق مســاواة فعليــة بــين المــرأة والرجــل في جميــع مجــالات الحيــاة، يُســمح للــدول باســتخدام تدابــير 
مؤقتــة خاصــة ما دامــت أوجــه عــدم المســاواة قائمــة. ومــن ثم، فــإن الاتفاقيــة تتجــاوز مفهــوم المســاواة 
الشــكلية الضيــق، وتهــدف إلى تحقيــق المســاواة في الفــرص والمســاواة في النتائــج. وتكــون التدابــير المؤقتــة 
الخاصــة مشــروعة وضروريــة في آن واحــد لتحقيــق هذيــن الهدفــين. وينبغــي، مــن حيــث المبــدأ، إلغــاء هــذه 

التدابــير بمجــرد تحقيــق المســاواة في المركــز.
ويجــدر بالذكــر أن الاتفاقيــة تضيــف أحكامــاً جديــدة وأساســية إلى الصكــوك الأخــرى الــي 
تتناول أيضاً مسألي المساواة وعدم التمييز. وتنص المادة 5 على أنه بالإضافة إلى الاعراف بالمساواة 
القانونيــة للمــرأة وتعزيــز المســاواة الفعليــة للمــرأة، ينبغــي للــدول أن تســعى أيضــاً إلى القضــاء علــى الأنمــاط 
الاجتماعيــة والثقافيــة والتقليديــة الــي تــديم أوجــه التنميــط الجنســاني الضــار وإيجــاد إطــار عــام في المجتمــع 

مــن شــأنه أن يعــزز إعمــال حقــوق المــرأة بالكامــل.
وتحظر أيضاً اتفاقية حقوق الطفل )المادة 2( والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال 
المهاجرين وأفراد أسرهم )المادة 7( التمييز القائم على أساس الجنس. وتقُرّ اتفاقية حقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقــة )المــادة 6( بالأشــكال المتعــددة للتمييــز الــذي تتعــرض لــه النســاء ذوات الإعاقــة، وتطلــب 
إلى الدول الأطراف التصدي لهذا التمييز باتخاذ "جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم 
والتمكين للمرأة" في التمتع بحقوق الإنسان. وفي التوصية العامة رقم 25)2000( الصادرة عن لجنة 
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القضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن أبعــاد التمييــز العنصــري المتعلقــة بنــوع الجنــس، اعرفــت أيضــاً هــذه 
اللجنــة، الــي تراقــب الامتثــال للاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، بالأبعــاد 
الجنسانية للتمييز العنصري، وأفادت بأنها "ستسعى في عملها إلى مراعاة العوامل أو المواضيع المتعلقة 
بالفــروق بــين الجنســين والــي قــد تكــون لهــا علاقــة بالتمييــز العنصــري". وتتنــاول أيضــاً لجنــة مناهضــة 
التعذيــب، الــي ترصــد تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو اللاإنســانية أو المهينة، بانتظام قضايا العنف ضد النســاء والفتيات.

الصكوك الإقليمية باء-

إضافة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان، 
تتضمن هذه المعاهدات أيضاً أحكاماً أساسية ترمي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة)3).

واعتمــدت منظمــة الوحــدة الأفريقيــة في عــام 1981 الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 
والشعوب. وتحظر المادة 2 منه التمييز القائم على أي أساس كان، بما في ذلك الجنس، والذي يحول 
دون التمتــع بالحقــوق الــي يكفلهــا الميثــاق. وتشــير المــادة 18 تحديــداً إلى التــزام الــدول الأفريقيــة بضمــان 
"القضــاء علــى كل تمييــز ضــد المــرأة وكفالــة حقوقهــا وحقــوق الطفــل علــى نحــو ما هــو منصــوص عليــه 
في الإعلانــات والاتفاقيــات الدوليــة". واعتُمــد الروتوكــول الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 

والشــعوب، المتعلــق بحقــوق المــرأة في أفريقيــا )بروتوكــول مابوتــو( في عــام 2003.
ويتضمــن ميثــاق منظمــة الــدول الأمريكيــة في المــادة 3)ل( مــن الفصــل الثــاني حكمــاً يتعلــق 
بعــدم التمييــز، وتتضمــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان هــذا الحكــم في المــادة 1 مــن الاتفاقيــة. 
وعــلاوة علــى ذلــك، اعتمــدت هــذه المنظمــة في عــام 1994 اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنــع العنــف 

ضــد المــرأة والمعاقبــة والقضــاء عليــه )اتفاقيــة بيليــم دو بــارا(.
وتحظــر الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية التمييــز القائــم علــى أي 
أساس كان، بما في ذلك الجنس، والذي يحول دون التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية )المادة 14). 

تمتلــك معاهــدات حقــوق الإنســان الإقليميــة أيضــاً آليــات رقابــة لتقييــم التــزام الــدول الــي صدقــت عليهــا  (3(
بأحكامهــا. وتشــمل هــذه الآليــات اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، ولجنــة البلــدان الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان، ومحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، ومجلــس أوروبــا، والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 

الإنســان. ويســلط الضــوء في هــذا المنشــور علــى بعــض مــن أعمالهــا.
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وأصبــح بإمــكان الأفــراد منــذ عــام 1998 رفــع شــكاوى إلى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان اســتناداً
إلى ادعــاءات تتعلــق بوقــوع انتهــاكات للاتفاقيــة. واعتمــد مجلــس أوروبــا في عــام 2011 اتفاقيــة جديــدة 

بشــأن منــع ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة والعنــف المنــزلي )اتفاقيــة اســطنبول(.
واعتمــدت أيضــاً منظمــات سياســية إقليميــة بروتوكــولات وقــرارات، وأصــدرت إعلانــات 
تتعلــق بالحقــوق الإنســانية للمــرأة، بما فيهــا رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا ورابطــة جنــوب آســيا للتعــاون 

الإقليمــي والجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا والجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي.







11 ثانياً-
الالتزامات العالمية

ما فتئت حقوق المرأة تتبوأ محل الصدارة في سلسلة من المؤتمرات الدولية الي صدرت عنها 
التزامات سياســية هامة تتعلق بحقوق الإنســان للمرأة وبمســاواتها مع الرجل. واعتباراً من عام 1975، 
وهــو العــام الــذي اختــير أيضــاً ســنة دوليــة للمــرأة، اســتضافت مدينــة مكســيكو المؤتمــر العالمــي للســنة 
الدوليــة للمــرأة، الــذي أســفر عــن خطــة العمــل العالميــة وعــن إعــلان الفــرة 1975-1985 عقــد 
الأمــم المتحــدة للمــرأة. وفي عــام 1980، عُقــد مؤتمــر دولي آخــر بشــأن المــرأة في كوبنهاغــن وفتُــح بــاب 
التوقيــع علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. وعقــد المؤتمــر العالمــي الثالــث المعــني 
بالمــرأة في نــيروبي مــع مباشــرة اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أعمالهــا في عــام 1982. 
وشــهدت هــذه المؤتمــرات العالميــة الثلاثــة نشــاطاً غــير عــادي لنســاء قدمــن مــن مختلــف أنحــاء العــالم، 
وأرســت الأســاس الــلازم للمؤتمــرات العالميــة الــي عقــدت في تســعينيات القــرن الماضــي لمعالجــة قضايــا 
حقــوق المــرأة، بمــا في ذلــك المؤتمــر العالمــي الرابــع المعــني بالمــرأة الــذي عقــد في بيجــين في عــام 1995

)انظــر أدنــاه(. وبالإضافــة إلى ذلــك، تســى أيضــاً تنــاول قضايــا حقــوق النســاء المنتميــات إلى فئــات 
معينة، مثل المسنات أو نساء الأقليات العرقية أو النساء ذوات الإعاقة، في مختلف الوثائق السياساتية 
الدوليــة الأخــرى مثــل خطــي العمــل الدوليتــين للشــيخوخة )فيينــا، 1982 ومدريــد، 2002(، وإعــلان 

وبرنامــج عمــل ديربــان )2001(، وبرنامــج العمــل العالمــي المتعلــق بالمعوقــين )1982).

إعلان وبرنامج عمل فيينا)4) ألف-

عقد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا في عام 1993. وسعى هذا المؤتمر إلى استعراض 
حالــة آليــة حقــوق الإنســان القائمــة في ذلــك الوقــت. وحشــد الناشــطات في مجــال حقــوق المــرأة لضمــان 
إدراج الحقوق الإنسانية للمرأة إدراجاً كاملًا على جدول أعمال المجتمع الدولي في ظل الشعار الجامع 

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث. (4(
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"حقــوق المــرأة مــن حقــوق الإنســان". ونظــم نشــطاء المجتمــع المــدني محاكمــات تمحــورت تحديــداً حــول 
قضيــة العنــف ضــد المــرأة، وســعت إلى تســليط الضــوء علــى الانتهــاكات الــي تطــال حقــوق المــرأة والــي 
لم تعــالج في الســابق لاعتبارهــا جــزءاً مــن الحيــاة الخاصــة أو مــن المحرمــات أو جــرى القبــول بهــا كجانــب 
محتــوم في حيــاة المــرأة. وقــد نجــح المؤتمــر في اعتمــاد إعــلان وبرنامــج عمــل فيينــا حيــث نــص الإعــلان 
علــى أن "حقــوق الإنســان للمــرأة وللطفلــة هــي جــزء غــير قابــل للتصــرف مــن حقــوق الإنســان العالميــة 
وجــزء لا يتجــزأ مــن هــذه الحقــوق ولا ينفصــل عنهــا" )الفقــرة 18(، وشــدد علــى وجــه التحديــد علــى 
ضــرورة القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس. ويجــدر بالذكــر أن برنامــج العمــل 
دعــا أيضــاً إلى "إزالــة أي تضــارب يمكــن أن ينشــأ بــين حقــوق المــرأة والآثــار الضــارة لبعــض الممارســات 

التقليديــة أو المتصلــة بالعــادات والتعصــب الثقــافي والتطــرف الديــني" )الفقــرة 38).

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية باء-

يمثــل المؤتمــر الــدولي للســكان والتنميــة الــذي عقــد في عــام 1994 معلمــاً رئيســياً في مجــال 
حقــوق المــرأة. وعلــى الرغــم مــن تركيــز المؤتمــر علــى قضايــا الســكان، فقــد اتفقــت الوفــود المجتمعــة في 
القاهــرة علــى أن مفهــوم الســكان لا يتعلــق فقــط بالجوانــب الديموغرافيــة، ولكنــه يتعلــق علــى نحــو أهــم 
بعمــوم النــاس. وترتبــط القضايــا الــي تســى تناولهــا في برنامــج عمــل المؤتمــر)5) ارتباطــاً أساســياً بحقــوق 
الإنســان للمــرأة، بما فيهــا المســاواة بــين الجنســين والأســرة والصحــة الإنجابيــة وتحديــد النســل وتنظيــم 
الأســرة وصحــة المــرأة، وكذلــك الهجــرة وتعليــم المــرأة. وعلــى نحــو أهــم، اســتند برنامــج العمــل بوضــوح 
إلى حقــوق الإنســان، وأكــد أن "تعزيــز المســاواة والإنصــاف بــين الجنســين وتمكــين المــرأة والقضــاء علــى 
العنــف ضــد المــرأة بجميــع أشــكاله وكفالــة قــدرة المــرأة علــى الســيطرة علــى خصوبتهــا أمــور تمثــل حجــر 
الزاويــة في الرامــج المتصلــة بالســكان والتنميــة". وتكمــن أهميــة المؤتمــر أيضــاً في بيانــه الواضــح عــن الحقــوق 
الإنجابيــة، حيــث أكــد أن هــذه الحقــوق "تســتند إلى الاعــراف بالحــق الأساســي لجميــع الأزواج والأفــراد 
في أن يقــرروا بأنفســهم بحريــة ومســؤولية عــدد أولادهــم وفــرة التباعــد فيمــا بينهــم وتوقيــت إنجابهــم، وأن 
تكــون لديهــم المعلومــات والوســائل اللازمــة لذلــك، والاعــراف أيضــاً بالحــق في بلــوغ أعلــى مســتوى 
ممكــن مــن الصحــة الجنســية والإنجابيــة. كما تشــمل أيضــاً حقهــم في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالإنجــاب 

دون تمييــز أو إكــراه أو عنــف علــى النحــو المبــين في وثائــق حقــوق الإنســان".

تقريــر المؤتمــر الــدولي للســكان والتنميــة، القاهــرة، 5-13 أيلول/ســبتمر 1994 )منشــورات الأمــم المتحــدة،  (5(
رقــم المبيــع E.95.XIII.18(، الفصــل الأول، القــرار 1، المرفــق.
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ويضــع برنامــج العمــل أهدافــاً محــددة مــن أجــل توفــير التعليــم للجميــع؛ والحــد مــن وفيــات 
الرضــع والأطفــال والأمهــات؛ وضمــان حصــول الجميــع علــى الرعايــة الصحيــة الإنجابيــة، بما فيهــا تنظيــم 
الأســرة والــولادة بمســاعدة قابــلات والوقايــة مــن الأمــراض المنقولــة جنســياً، بما فيهــا فــيروس نقــص المناعــة 
البشــرية/الإيدز، بحلــول عــام 2015. ونظمــت مؤتمــرات متابعــة لتقييــم التقــدم المحــرز في تحقيــق هــذه 
الأهداف، ويشكل عدم المساواة وعدم المساءلة تحدّيين مستمرين يحولان دون تحقيق هذه الأهداف.

إعلان ومنهاج عمل بيجين)6) جيم-

ركــز إعــلان ومنهــاج عمــل بيجــين، الــذي اعتمــد خــلال المؤتمــر العالمــي الرابــع المعــني بالمــرأة 
والمنعقــد في أيلول/ســبتمر 1995، علــى 12 مجــالًا مــن المجــالات المتعلقــة بتنفيــذ حقــوق الإنســان 
للمــرأة ووضــع جــدول أعمــال لتمكــين المــرأة. وهــو يســتند إلى نتائــج المؤتمــرات العالميــة الثلاثــة الســابقة 
بشــأن المــرأة، ولكنــه يعُــدّ إنجــازاً هامــاً لإفصاحــه صراحــة عــن أن حقــوق المــرأة مــن حقــوق الإنســان. 
ويتضمــن منهــاج العمــل مجموعــة مــن الأهــداف الاســراتيجية المتعلقــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة 
وتحقيــق المســاواة بــين المــرأة والرجــل. وهــو ينطــوي علــى اســراتيجيات سياســية وقانونيــة ذات نطــاق 
عالمــي وتســتند إلى إطــار حقــوق الإنســان. ويمثــل منهــاج العمــل أوســع تعبــير عــن التزامــات الــدول تجــاه 

حقــوق الإنســان للمــرأة.
وقــد كشــفت الاســتعراضات اللاحقــة لتنفيــذ إعــلان ومنهــاج عمــل بيجــين أنــه علــى الرغــم 
من إحراز تقدم كبير في بعض مجالات حقوق الإنســان للمرأة، "فلا تزال التشــريعات التمييزية قائمة، 
فضــلًا عــن الممارســات التقليديــة والعرفيــة الضــارة، والقوالــب النمطيــة الســلبية المتعلقــة بالمــرأة والرجــل"، 
ولا سيما في القوانين أو المدونات الخاصة بميادين الأسرة، والعقوبات والعمل والتجارة، والقانون المدني، 
أو القواعــد والأنظمــة الإداريــة)7). وخلــص اســتعراضا منهــاج العمــل في عامــي 2005 و2010 علــى 
حد سواء إلى عدم تحقيق المساواة القانونية والفعلية في أي بلد في العالم، وأقر استعراض عام 2010

بأن هذه الإصلاحات لم تنفذ بفعالية حى في الحالات الي شهدت إجراء إصلاحات قانونية)8).

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/ســبتمر 1995 )منشــورات الأمم المتحدة،  (6(
رقــم المبيــع E.96.IV.13(، الفصــل الأول، القــرار 1، المرفقــان الأول والثــاني.

قرار الجمعية العامة S-23/3، المرفق، الفقرة 27. (7(
E/2010/4–E/CN.6/2010/02، الفقرات 310-307. (8(
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الأهداف الإنمائية للألفية دال-

أقــر المجتمــع الــدولي في عــام 2000 ثمانيــة أهــداف إنمائيــة محــددة المــدة يتعــين تحقيقهــا بحلــول 
عــام 2015، بما فيهــا هــدف المســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة، فضــلًا عــن الهــدف المتعلــق بتخفيــض 
معدل الوفيات النفاسية. وتتضمن سبعة من هذه الأهداف غايات محددة لقياس التقدم المحرز. وتشكل 
الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، علــى الرغــم مــن أوجــه القصــور الــي تعريهــا مــن منظــور حقــوق الإنســان، 
التزاماً سياســياً هاماً من شــأنه حفز الدعم الدولي لمعالجة بعض من أشــد المشــاكل خطورة في العالم.

وفيما يتعلــق بحقــوق المــرأة، يتعلــق الهــدف 3 مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بتعزيــز المســاواة 
بين الجنســين وتمكين المرأة. بيد أن الغاية المرتبطة بهذا الهدف لا تعُى إلا بإزالة التفاوت بين الجنســين 
في التعليــم بحلــول عــام 2015. وعلــى الرغــم مــن أن حصــول الفتيــات علــى التعليــم يشــكل عنصــراً

ضروريــاً لتحقيــق المســاواة بــين الجنســين، فــإن هــذه الغايــة المحــدودة لا تكفــي لوحدهــا لقيــاس التقــدم 
المحــرز في تحقيــق المســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة. ويتضمــن الهــدف 3 أيضــاً مؤشــرات علــى حصــة 
النســاء مــن الوظائــف ذات الأجــر في القطــاع غــير الزراعــي ومــن المقاعــد في الرلمانــات الوطنيــة، ولكــن 
هــذه المؤشــرات لا تنطــوي علــى معايــير أو مواعيــد نهائيــة. ولم تعــالج قضايــا هامــة مــن قبيــل العنــف ضــد 

المــرأة والقوانــين التمييزيــة. 
ويرمي الهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية إلى تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار 
ثلاثــة أربــاع في الفــرة ما  بــين 1990 و2015. ولســوء الحــظ، فقــد اتضــح في الاجتمــاع العــام الرفيــع 
المســتوى للجمعيــة العامــة المعــني بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة والمعقــود في عــام 2010 أن هــذا الهــدف 
يشــكل أبعــد الأهــداف منــالًا علــى الرغــم مــن توافــر المعــارف والأدوات اللازمــة لجعــل الحمــل والــولادة 
تجربــة مأمونــة للمــرأة. وفي عــام 2010، أطلــق الأمــين العــام الاســراتيجية العالميــة لصحــة المــرأة والطفــل، 
وهي الاسراتيجية الي تحدد الإجراءات الأساسية لتحسين صحة المرأة والطفل في جميع أنحاء العالم.
ويشكل إدماج حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في الأهداف الإنمائية للألفية وخطة 

التنمية لما بعد عام 2015 عاملًا أساسياً لإحراز تقدم ملموس.
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مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هاء-

جمع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة )"مؤتمر ريو+20"( بين رؤساء الدول والحكومات 
في الرازيــل في عــام 2012، لتقييــم التقــدم المحــرز في تنفيــذ الاتفاقــات المرمــة منــذ انعقــاد مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة التاريخــي المعــني بالبيئــة والتنميــة في عــام 1992 في ريــو دي جانــيرو. وجــددت البلــدان في 
"مؤتمــر ريــو+20"، التزامهــا السياســي بالتنميــة المســتدامة، ووافقــت علــى وضــع مجموعــة مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة، وأنشــأت منتــدى سياســياً رفيــع المســتوى بشــأن التنميــة المســتدامة. وعلــى نحــو مهــم، 
تؤكــد أيضــاً الوثيقــة الختاميــة المعنونــة "المســتقبل الــذي نصبــو إليــه")9)، التــزام الــدول "بضمــان مســاواة 
المــرأة في الحقــوق وفي إمكانيــات وفــرص المشــاركة والقيــادة في الاقتصــاد والمجتمــع وعمليــة صنــع القــرار 
السياســي"، وتتضمن إشــارات صريحة إلى التعجيل بالوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية القضاء على 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وفي منهــاج عمــل بيجــين وإعــلان الألفيــة. وتنــص الوثيقــة الختاميــة 
أيضــاً علــى أن "المســاواة بــين الجنســين ومشــاركة المــرأة بفعاليــة أمــران مهمــان للعمــل بفعاليــة علــى تحقيــق 
التنميــة المســتدامة بجميــع جوانبهــا" وتدعــو إلى إلغــاء القوانــين التمييزيــة وضمــان مســاواة المــرأة مــع الرجــل 

في إمكانيــة الوصــول إلى العدالــة.

قرار الجمعية العامة 288/66، المرفق. (9(





17 ثالثاً-
هيئات الأمم 

المتحدة
مجلس حقوق الإنسان وآلياته ألف-

مجلــس حقــوق الإنســان هــو الهيئــة الحكوميــة الدوليــة الرئيســية التابعــة للأمــم المتحــدة والمعنيــة 
بتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا. ويتألــف مجلــس حقــوق الإنســان مــن 47 دولــة تنتخبهــا الجمعيــة 
العامــة، ويعقــد بانتظــام، منــذ إنشــائه في عــام 2006، حلقــات نقــاش خاصــة عــن حقــوق المــرأة وإدمــاج 
المنظــور الجنســاني. وهنــاك أيضــاً العديــد مــن القــرارات الــي أصدرهــا المجلــس ولجنــة حقــوق الإنســان الــي 
ســبقته، والــي تدعــو الــدول إلى الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق المــرأة. ولهــذه المناقشــات والقــرارات دور 

هــام في الإبقــاء علــى حقــوق المــرأة مدرجــة علــى جــدول الأعمــال الــدولي.
ويمتلــك مجلــس حقــوق الإنســان أيضــاً صلاحيــة الدعــوة إلى عقــد دورات اســتثنائية لتنــاول 
انتهــاكات حقــوق الإنســان وحــالات الطــوارئ المتعلقــة بحقــوق الإنســان. وقــد أتاحــت هــذه الــدورات 
الاســتثنائية، في بعــض الحــالات، فرصــاً لبحــث انتهــاكات حقــوق المــرأة. فعلــى ســبيل المثــال، أســفرت 
الدورة الاستثنائية بشأن دارفور، السودان، عن تقرير أعدته البعثة الرفيعة المستوى المعنية بحالة حقوق 
الإنسان في هذا الإقليم، وأثيرت فيه شواغل محددة بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي، وعدم إمكانية 
الوصــول إلى العدالــة لمقاضــاة مرتكــي هــذه الجرائــم )A/HRC/4/80، الفقــرة 39(. وأســفرت أيضــاً الــدورة 
الاستثنائية بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إعداد تقارير تناولت الحالة في هذا البلد، وأعربت 
عــن قلــق بالــغ إزاء العنــف الجنســي وعــدم المســاواة بــين الجنســين )A/HRC/10/59، الفقــرات 42-35، 
وA/HRC/13/63، الفقــرات 26-34(. وعــلاوة علــى ذلــك، أنشــأ مجلــس حقــوق الإنســان مؤخــراً لجنــي 
تحقيق بشــأن ليبيا والجمهورية العربية الســورية للتحقيق في انتهاكات  القانون الدولي الإنســاني وقانون 
حقوق الإنســان الي ارتكبتها جميع أطراف النزاع والي حدثت خلال الصراعات الأهلية الي نشــبت 
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في كلا البلديــن في عــام 2011. وتضــم العديــد مــن لجــان التحقيــق خبــيراً في العنــف الجنســي والعنــف 
القائــم علــى نــوع الجنــس، وتتضمــن تقاريرهــا نتائــج بشــأن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس وتوصيــات 

.(A/HRC/19/69و A/HRC/19/68( بشــأن الجوانب الجنســانية المتعلقة بالمســاءلة والعدالة الانتقالية
ويتيــح أيضــاً الاســتعراض الــدوري الشــامل، وهــو إجــراء بــدأ العمــل بــه لــدى إنشــاء المجلــس، 
فرصــاً هامــة لتقييــم امتثــال الــدول لالتزاماتهــا الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان للمــرأة. وتُســتعرض في 
إطــار هــذه الآليــة حالــة حقــوق الإنســان في جميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة مــرة كل أربــع 
سنوات ونصف السنة. وتندرج حقوق المرأة ضمن القضايا الي تُطرح في معظم الأحيان في توصيات 

الاســتعراض الــدوري الشــامل.
ويعُيّن مجلس حقوق الإنسان المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لبحث مسائل 
مواضيعية محددة أو حالة حقوق الإنسان في بلد معين)10). ويجري المكلفون بولايات بحوثاً مواضيعية، 
ويقومــون بزيــارات قطريــة، ويدخلــون في حــوار مــع الحكومــات بشــأن حــالات فرديــة أو شــواغل هيكليــة 
أوســع نطاقاً، ويشــاركون في مجال الدعوة، ويســاهمون في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنســان. وتعى 
بعــض ولايــات الإجــراءات الخاصــة بحقــوق المــرأة علــى وجــه التحديــد، مثــل ولايــة المقــرر الخــاص المعــني 
بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء 
والأطفــال، والفريــق العامــل المعــني بمســألة التمييــز ضــد المــرأة في القانــون والممارســة. وقــد أولــت ولايــات 
أخــرى، في إطــار عملهــا، اهتمامــاً لحقــوق المــرأة والمســاواة بــين الجنســين، ولا ســيما مــن خــلال إجــراء 
بحــوث مواضيعيــة عــن المــرأة وحقــوق إنســان محــددة، وتكريــس الاهتمــام بحقــوق المــرأة في زياراتهــا القطريــة، 

والتواصــل مــع الحكومــات بشــأن حــالات محــددة مــن الانتهــاكات المزعومــة لحقــوق الإنســان للمــرأة.
ويساهم العمل الذي يضطلع به المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في تحسين 
فهم القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعكس تطور التفسيرات حى تراعي على نحو أفضل تجربة المرأة 

ومدى حرمانها من حقوقها الإنسانية. ويُسلّط الضوء أدناه على أمثلة مختلفة من هذه المساهمات.

www.ohchr.org/ :يمكــن الاطــلاع علــى المزيــد مــن المعلومــات عــن الإجــراءات الخاصــة علــى الموقــع التــالي (10(
الثاني/نوفمــر 2013). تشــرين  في 29  عليــه  )اطُّلــع   EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx



19 ثالثاً- هيئات الأمم المتحدة  

مجلس الأمن باء-

اعتمــد مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة سلســلة مــن القــرارات المتعلقــة تحديــداً بالســلام 
والأمن. وفي عام 2000، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار 1325 الذي يدعو إلى زيادة مشاركة 
المــرأة في جميــع الجوانــب المتعلقــة بمنــع النزاعــات وحلهــا وإدمــاج المنظــور الجنســاني في جميــع الجهــود الــي 
تبذلهــا الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام والأمــن، وكذلــك في التفــاوض علــى اتفاقــات الســلام وتنفيذهــا. 
ويدعــو القــرار 1325 وقــرارات مجلــس الأمــن اللاحقــة وتقاريــر الأمــين العــام للأمــم المتحــدة المتعلقــة 
بالموضــوع نفســه جميــع أطــراف الصراعــات إلى أن تتخــذ تدابــير خاصــة لحمايــة النســاء والفتيــات مــن 
العنــف القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس في حــالات النــزاع المســلح، مــع الاعــراف، في الوقــت نفســه، 

بالــدور الهــام للمــرأة في عمليــات الســلام بوصفهــا عنصــر تغيــير)11).

لجنة وضع المرأة جيم-

التابــع للأمــم  قــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  المــرأة بموجــب  أنُشــئت لجنــة وضــع 
المتحدة 11/2 الصادر في عام 1946 والذي دعا إلى "إعداد توصيات وتقارير لتقديمها إلى ]المجلس[ 
بشأن تعزيز حقوق المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والتعليمية". وأنُيطت 
باللجنــة أيضــاً مهمــة تقــديم توصيــات إلى المجلــس بشــأن "المشــاكل الملحــة الــي تتطلــب اهتمامــاً فوريــاً في 
ميــدان حقــوق المــرأة". وتجتمــع اللجنــة مــرة واحــدة في العــام وتصــدر الاســتنتاجات المتفــق عليهــا بشــأن 
المواضيــع ذات الأولويــة المحــددة لــكل عــام. وتشــمل الاســتنتاجات المتفــق عليهــا تقييمــاً للتقــدم المحــرز 
والثغــرات والتحديــات القائمــة، فضــلًا عــن توصيــات محــددة توجــه إلى الحكومــات والمنظمــات الدوليــة 
والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين. وتعتمد اللجنة أيضاً قرارات تتعلق بمجموعة متنوعة من 
القضايا المتصلة بحقوق المرأة. وقد اضطلعت هذه اللجنة، طوال تاريخها، بدور رئيسي في تعزيز حقوق 
المــرأة، وســاهمت بنشــاط في إعــداد صكــوك دوليــة قانونيــة وسياســاتية بــارزة، مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميع أشــكال التمييز ضد المرأة وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين.

يبُحث هذا الموضوع باستفاضة في الفصل الخامس، الفرع "واو" أدناه. (11(
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مفاهيم أساسية

تبلــورت النظــرة الــي كان ينظــر بهــا في الماضــي إلى حقــوق الإنســان بطريقــة لم تأخــذ في 
مــن عنــف وتمييــز واضطهــاد. ونتيجــة لذلــك، لم يتنــاول  الاعتبــار حيــاة المــرأة وما تواجهــه اعتياديــاً 
إطــار حقــوق الإنســان، حــى عهــد قريــب نســبياً، تجــارب المــرأة بالقــدر الــكافي. وقــد شــكل العمــل 
الــذي اضطلــع بهــا الناشــطون وآليــات حقــوق الإنســان والــدول عنصــراً حاسمــاً في ضمــان اتســاع نطــاق 
إطــار حقــوق الإنســان وضبطــه لدمــج الأبعــاد الجنســانية لانتهــاكات حقــوق الإنســان مــن أجــل حمايــة 
النســاء بصــورة أفضــل. ويتطلــب ضمــان حقــوق الإنســان للمــرأة علــى نحــو فعــال فهمــاً شــاملًا للهيــاكل 
الاجتماعيــة الأساســية وعلاقــات القــوة الــي تحــدد مــدى قــدرة المــرأة علــى التمتــع بحقــوق الإنســان وتؤثــر 
عليهــا. ولهيــاكل القــوة هــذه آثــار علــى جميــع جوانــب الحيــاة، مــن القوانــين والسياســات إلى السياســات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحيــاة الأســرية والمجتمعيــة.
وتبحــث الفــروع التاليــة بعــض المفاهيــم الأساســية الــي تكتســي أهميــة بالغــة في مجــال حمايــة 

وتعزيــز حقــوق الإنســان للمــرأة.

الفجوة بين المجالين العام والخاص ألف-

يلُزم القانون الدولي لحقوق الإنسان موظفي الدولة باحرام معايير وقواعد حقوق الإنسان 
المكرسة على المستويات الدولي والإقليمي والوطني وحمايتها والامتثال لها.

ومن الناحية التاريخية، ركزت هذه المجموعة من القواعد والمراقبة المصاحبة لها على الأفعال 
الي تعزى مباشرة إلى موظفي الدولة، استناداً إلى ارتكابهم لها أو موافقتهم عليها، مثل القتل والتعذيب 
والاحتجــاز التعســفي. ويشــير التــزام الــدول باحــرام حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك حقــوق المــرأة، إلى 
الالتزام بالامتناع عن القيام بأي فعل قد ينتهك تلك الحقوق. ولا يعتر أي فعل جائر يقرف ضمن 
المجــال الخــاص، دون أي تدخــل مباشــر مــن جانــب الدولــة، انتهــاكاً لحقــوق الإنســان. ومــع ذلــك، فقــد 
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تزايــدت، منــذ ثمانينــات وتســعينات القــرن الماضــي، حــدة انتقــاد حركــة الدفــاع عــن حقــوق المــرأة لهــذا 
التفســير لحقــوق الإنســان الــذي يــديم انتهــاكات حقــوق الإنســان للمــرأة وينبــع مــن التحيــز للذكــور)12).

ومــن المســلم بــه الآن أن التزامــات الــدول بحمايــة حقــوق الإنســان وإعمالهــا تتضمــن بوضــوح 
واجــب حمايــة المــرأة مــن الانتهــاكات الــي ترتكبهــا أطــراف ثالثــة، بمــا في ذلــك في المجــال الخــاص، واتخــاذ 
خطــوات إيجابيــة لإعمــال حقوقهــا الإنســانية. وتغطــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة الأفعــال الــي ترتكــب في المجالــين العــام والخــاص علــى حــد ســواء. وتتنــاول المــادة 2)ه( علــى وجــه 
التحديــد التــزام الــدول بالتصــدي للتمييــز الــذي يرتكــب ضــد المــرأة مــن جانــب أي شــخص أو منظمــة 
أو مؤسســة، ولا تتعلــق المــادة 2)و( بتغيــير وإبطــال القوانــين والأنظمــة التمييزيــة فقــط، بــل وبالأعــراف 
والممارسات أيضاً. وتلزم المادة 5)أ( الدول "بتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، 
بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد 

بكــون أي مــن الجنســين أدنى أو أعلــى مــن الآخــر، أو علــى أدوار نمطيــة للرجــل والمــرأة".
ولاحظــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة وكذلــك هيئــات الأمــم المتحــدة 
وآليــات حقــوق الإنســان الأخــرى أن الــدول ملزمــة بالتصــدي للأفعــال الــي ترتكبهــا جهــات فاعلــة 
خاصــة. وعلــى وجــه التحديــد، تنــص التوصيــة العامــة رقــم 19)1992( الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بشــأن العنــف ضــد المــرأة علــى "إمكانيــة مســاءلة الــدول أيضــاً عــن 
الأعمــال الخاصــة إذا لم تتصــرف بالجديــة الواجبــة لمنــع انتهــاكات الحقــوق ...". وبالمثــل، أكــدت 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 31)2004( بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام 
المفــروض علــى الــدول الأطــراف في هــذا العهــد، أن الــدول لديهــا التزامــات تتســم بطابــع ســلي وإيجــابي 
علــى حــد ســواء - وتتمثــل في الامتنــاع عــن انتهــاك حقــوق الإنســان وحمايــة هــذه الحقــوق فضــلًا عــن 
إعمالهــا بوســائل منهــا حمايــة أصحــاب تلــك الحقــوق مــن الأفعــال الــي يرتكبهــا الأفــراد أو الكيانــات. 
وبموجــب قانــون حقــوق الإنســان، يُســتخدم معيــار العنايــة الواجبــة لتحديــد مــا إذا كانــت الدولــة قــد 
اتخــذت خطــوات فعالــة للوفــاء بالتزاماتهــا في مجــال حقــوق الإنســان، ولا ســيما الالتــزام بتوفــير الحمايــة.

Sheila Dauer, “Indivisible or invisible: women’s human rights in the public and private sphere”, in (12(
Women, Gender, and Human Rights: A Global Perspective, Marjorie Agosín, ed. (Rutgers University

.Press, 2001)
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عالمية حقوق الإنسان باء-
منــذ اعتمــاد الإعــلان العالمــي، شــددت الــدول مــراراً علــى عالميــة حقــوق الإنســان وعــدم 
قابليتهــا للتجزئــة. واعرفــت علــى وجــه التحديــد، في المؤتمــر العالمــي الــذي عقــد في فيينــا، بــأن حقــوق 
الإنســان للمــرأة تشــكل جــزءاً مــن حقــوق الإنســان العالميــة، وأكــدت في وقــت لاحــق هــذا الأمــر، 
بمــا في ذلــك في المؤتمــر العالمــي الرابــع المعــني بالمــرأة. وعلــى النحــو المذكــور أعــلاه، فقــد شــدد برنامــج عمــل 
فيينــا صراحــة علــى أهميــة إزالــة "أي تضــارب يمكــن أن ينشــأ بــين حقــوق المــرأة والآثــار الضــارة لبعــض 

الممارســات التقليديــة أو المتصلــة بالعــادات والتعصــب الثقــافي والتطــرف الديــني".
وعلــى الرغــم مــن هــذه الالتزامــات الــي تعهــدت بهــا الــدول، فقــد أثــيرت كثــيراً مســألة العالميــة 
حينمــا حاولــت الــدول تريــر انتهــاكات حقــوق المــرأة باســم الثقافــة. وســلطت المقــررة الخاصــة المعنيــة 
بمســألة العنــف ضــد المــرأة الضــوء في تقريرهــا عــن الممارســات الثقافيــة داخــل الأســرة، الــي تتســم بالعنــف 
ضد المرأة )E/CN.4/2002/83( على تشــويه الأعضاء التناســلية الأنثوية وعلى ما يســمى بجرائم الشــرف 
وتفضيــل الأبنــاء الذكــور ومطــاردة الســاحرات، باعتبارهــا أمثلــة علــى العــادات الــي قــد يدافــع عنهــا 
بذريعــة أنهــا تشــكل جــزءاً مــن ثقافــة معينــة. وتنطــوي أيضــاً الأفــكار النمطيــة والمعايــير الثقافيــة الــي تقــرر 
الأدوار الــي ينبغــي أن تضطلــع بهــا المــرأة في المجتمــع علــى تأثــير ســلي علــى تمتــع المــرأة بحقــوق الإنســان. 
وعلــى ســبيل المثــال، فقــد جــرى أحيانــاً تريــر عــدم حصــول الفتيــات علــى التعليــم علــى افــراض أنهــن 

لن يدخلــن، كأمهــات وزوجــات، إلى ســوق العمــل، ومــن ثم، فهــن لا يحتجــن إلى التعليــم. 
وكثــيراً ما اعــرض علــى عالميــة حقــوق الإنســان ووجاهتهــا في ســياق محلــي معــيّن مــن خــلال 
خطابــات نســبية تعترهــا أفــكاراً أجنبيــة لا تتفــق مــع الثقافــة المحليــة)13). ومــع ذلــك، فقــد حــذرت المقــررة 
الخاصــة في مجــال الحقــوق الثقافيــة مــن الخطابــات الــي لا تأخــذ في الاعتبــار أن الثقافــة ليســت ثابتــة 
وتتغــير مــع مــرور الوقــت. وأشــارت أيضــاً إلى افتقــار المــرأة إلى التأثــير في عمليــات اتخــاذ القــرارات الــي 

.(A/67/287( تحــدد ثقافــة أي مجتمــع معــين
وعلى النحو المذكور آنفاً، تلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول 
بــأن "تتخــذ التدابــير المناســبة لتغيــير الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة، بهــدف تحقيــق 
القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من 
الجنســين أدنى أو أعلــى مــن الآخــر، أو علــى أدوار نمطيــة للرجــل والمــرأة". وتعلــق اللجنــة المعنيــة بالقضــاء 
علــى التمييــز ضــد المــرأة  ، في توصيتهــا العامــة رقــم 19)1992(، علــى المــواد 2)و( و5 و10)ج( 

.(A/HRC/4/34( "انظر "أوجه التقاطع بين الثقافة والعنف ضد المرأة (13(
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فــرى أن المواقــف والممارســات الــي تعتــر المــرأة تابعــة للرجــل تكــرس خضــوع المــرأة في المجتمــع، ومــن ثم، 
فهــي تقــوض حقــوق الإنســان للمــرأة والمســاواة بــين الجنســين وعــدم التمييــز، وتشــير إلى ممارســات مثــل 
العنــف وإســاءة التصــرف في الأســرة، والــزواج بالإكــراه، والوفيــات بســبب المهــر الــذي تدفعــه الزوجــة، 
والهجمــات بإلقــاء الحوامــض، وختــان الإنــاث. وتعلــق اللجنــة أيضــاً علــى المــادة 12 المتعلقــة بالحــق في 
الصحــة، فتذكــر أن بعــض الممارســات التقليديــة الــي تنفــذ باســم الثقافــة والتقاليــد ضــارة بصحــة النســاء 
والأطفــال. ومــن جملــة هــذه الممارســات القيــود الغذائيــة الــي تفــرض علــى الحوامــل، وتفضيــل الذكــور 

مــن الأطفــال، وختــان الإنــاث أو بــر أجــزاء مــن أعضائهــن التناســلية.
وتؤكــد المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة، في تقريرهــا عــن أوجــه التقاطــع بــين 
الثقافــة والعنــف ضــد المــرأة، إمكانيــة التوفيــق بــين حقــوق الإنســان والثقافــة، والاعــراض علــى الجوانــب 
التمييزية والاضطهادية مع الاحتفاظ بجوانبها الإيجابية. وتخلص المقررة الخاصة إلى أن "الإضرار بحقوق 
المــرأة لا يعُتــر خيــاراً. وعليــه، فــإن التحــدي الــذي نواجهــه اليــوم هــو احــرام مختلــف ثقافاتنــا والتنويــه 
بهــا وفي الوقــت ذاتــه اســتحداث اســراتيجيات مشــركة لمقاومــة الممارســات الاضطهاديــة باســم الثقافــة، 
وتعزيــز ودعــم حقــوق الإنســان العالميــة إلى جانــب رفــض الانتهــاكات المتجــذرة في تفكــير الاعتــداد 

بالجنــس" )A/HRC/4/34، الفقــرة 71))14).
وناقشــت أيضــاً المقــررة الخاصــة في مجــال الحقــوق الثقافيــة التفاعــل بــين مبــدأ عالميــة حقــوق 
الإنســان، وإقــرار الحقــوق الثقافيــة وإعمالهــا، والحاجــة إلى احــرام التنــوع الثقــافي )A/HRC/14/36(. وتــرى 
المقــررة الخاصــة أن تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا علــى الصعيــد العالمــي، بما فيهــا الحقــوق الثقافيــة، 
واحــرام التنــوع الثقــافي، يعــزز بعضهمــا الآخــر. وذكّــرت بإعــلان وبرنامــج عمــل فيينــا، والإعــلان العالمــي 
بشأن التنوع الثقافي، وقرار مجلس حقوق الإنسان 23/10، لتؤكد أن احرام الحقوق الثقافية أو التنوع 

الثقــافي يجــب ألا يقــوض عالميــة حقــوق الإنســان. 

عدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل جيم-

يمثــل عــدم التمييــز والمســاواة بــين المــرأة والرجــل مبدأيــن أساســيين مــن مبــادئ قانــون حقــوق 
الإنســان. ويحظــر كل مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص 

انظر أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، صحيفة الوقائع رقم 23: الممارسات التقليدية  (14(
الضــارة الــي تؤثــر في صحــة النســاء والأطفــال، واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة 

العامــة رقــم 14)1990( بشــأن ختــان الإنــاث.
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بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التمييــز علــى أســاس الجنــس ويكفــلان المســاواة بــين المــرأة 
والرجــل في التمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا في العهديــن. وتنــص أيضــاً المــادة 26 مــن العهــد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على المساواة أمام القانون والتمتع بحماية القانون على قدم المساواة.

ويغطــي تعريــف التمييــز في اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مجموعــة 
متنوعــة مــن الأفعــال التمييزيــة المحتملــة )أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد( الــي تهــدف بوضــوح إلى التمييــز 
ضــد المــرأة أو يكــون لهــا تأثــير فعلــي في هــذا التمييــز. وتذهــب هــذه الاتفاقيــة إلى أبعــد مما ذهبــت إليــه 
معاهــدات أخــرى لحقــوق الإنســان حيــث تشــرح أيضــاً بالتفصيــل التزامــات الدولــة والإجــراءات الواجــب 
اتخاذهــا لتحقيــق المســاواة بــين الجنســين عمليــاً. وهــي لا تشــرط فقــط تحقيــق المســاواة بــين المــرأة والرجــل، 
ولكنهــا تحظــر أيضــاً الممارســات الــي قــد تــديم عــدم مســاواة المــرأة بالرجــل. وتشــكل المســاواة الفعليــة بــين 
الجنســين والمســاواة الشــكلية بــين الجنســين، فضــلًا عــن التمييــز بحكــم الواقــع والتمييــز بحكــم القانــون، 

مفاهيــم أساســية في إطــار الاتفاقيــة المتعلــق بالمســاواة.
ويمكــن أن يحــدث التمييــز وعــدم المســاواة بطــرق مختلفــة. وقــد يقــع التمييــز بحكــم القانــون 
أو مــن خــلال أحــكام تمييزيــة مباشــرة، مــن قبيــل الحــالات الــي يفــرض فيهــا قانــون أو سياســة قيــوداً علــى 
فئات معينة أو يفضل البعض منها أو يميز فيما بينها، مثل منع النساء من قيادة السيارات أو امتلاك 
الأراضــي أو وراثــة الممتلــكات. ويتطلــب ضمــان المســاواة الشــكلية القضــاء علــى جميــع حــالات التمييــز 
بحكــم القانــون. وعلــى الرغــم مــن إحــراز تقــدم كبــير في إلغــاء القوانــين التمييزيــة، فلا يــزال الكثــير منهــا 
ســارياً، وينبغــي أن تحظــى مســألة إصلاحهــا بالأولويــة القصــوى حــى يتســى للــدول الوفــاء بالتزاماتهــا 

في مجــال حقــوق الإنســان)15).
وقــد تنطــوي القوانــين أو السياســات أو الرامــج أيضــاً علــى آثــار ضــارة في المــرأة علــى الرغــم 
من أنها تبدو محايدة جنسانياً. ويعرف ذلك بالتمييز بحكم الواقع. وعلى سبيل المثال، فقد لا تستفيد 

على الصعيد العالمي، لا تزال القوانين الي تميز ضد المرأة تمثل مشكلة كبيرة، وحى في حالات وجود قوانين  (15(
تكفــل المســاواة بــين الجنســين، فــإن هــذه القوانــين لم تطبــق حــى الآن. انظــر هيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة 
Progress of the World’s Women 2011–2012: ،)بــين الجنســين وتمكــين المــرأة )هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة

(In Pursuit of Justice 2011(، و"تقريــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان علــى الممارســات 

الجيــدة في مجــال الجهــود الهادفــة إلى منــع العنــف ضــد المــرأة ") A/HRC/17/23(. وانظــر أيضــاً الفريــق العامــل 
المعــني بمســألة التمييــز ضــد المــرأة في القانــون والممارســة، ويمكــن الاطــلاع علــى أنشــطته علــى الموقــع التــالي: 
www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx )اطُّلع عليه في 6 تشرين 

الثاني/نوفمــر 2013).
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النســاء، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال، مــن برامــج المســاعدات الــي تــوزع اســتحقاقات علــى "أربــاب 
الأســر" حيــث يعُتــر الرجــال في معظــم الأحيــان هــم أربــاب الأســر. وبالمثــل، فقــد يتعــذر علــى النســاء، 
اللــواتي لهــن تمثيــل غــير متناســب ضمــن الســكان الذيــن يعيشــون في حالــة فقــر، الاســتفادة مــن نظــام 
الإقــراض الحكومــي لشــراء الأراضــي بســبب تكلفتــه، حــى لــو كان هــذا النظــام موجهــاً للرجــال والنســاء 

علــى حــد ســواء.

المساواة في النتائج والمساواة الفعلية

أوضحــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أن تحقيــق المســاواة الفعليــة 
يســتلزم معالجــة الأســباب الكامنــة وراء عــدم مســاواة المــرأة بالرجــل؛ ولا يكفــي ذلــك لضمــان 
معاملتهــا بمثــل ما يعامــل بــه الرجــل. وتــرى اللجنــة أن الاتفاقيــة تقتضــي أن تتــاح للمــرأة نفــس 
الفرص منذ البداية وأن تهيئ الدولة أيضاً بيئة مواتية لتمكين المرأة، وذلك بغية تحقيق مساواة 
في النتائج )يشــار إليها أيضاً بالمســاواة في النتيجة(. ووفقاً لما أوردته اللجنة، تشــكل المســاواة 
في النتائــج النتيجــة المنطقيــة لتحقيــق المســاواة بحكــم الواقــع أو المســاواة الفعليــة. ويــؤدي اتخــاذ 
تدابــير خاصــة إلى تصحيــح المظــالم التاريخيــة وأوجــه عــدم المســاواة مــن خــلال منــح المــرأة مزايــا 
بصــورة مؤقتــة، وتمكينهــا مــن الحصــول علــى فــرص عــادة ما تكــون بعيــدة المنــال. ويتطلــب تحقيــق 
المســاواة الفعليــة تغيــيراً في المواقــف وفي أدوار الجنســين والأفــكار النمطيــة؛ وســيؤدي حــدوث 

تغيــير مجتمعــي أساســي إلى تغــير في واقــع حيــاة المــرأة.

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 25)2004( بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. المصدر:

ويتطلب تحقيق المســاواة الفعلية مراعاة كل من أوجه الإجحاف التاريخية والظروف الحالية 
للمرأة في ســياق معين. ومن ثم، فقد يتطلب تحقيق المســاواة الفعلية من الدولة اتخاذ إجراءات إيجابية 
لمعالجــة أوضــاع المــرأة الســيئة وتلبيــة احتياجاتهــا المحــددة)16). وتغطــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة المســاواة الفعليــة، وتقــر بــأن القوانــين المحايــدة جنســانياً قــد تنطــوي علــى آثــار تمييزيــة، 

Leilani Farha, “Committee on the Elimination of Discrimination against Women”, in Social انظــر  (16(
Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law, Malcolm Langford,

.ed. (Cambridge University Press, 2008), pp. 560–561
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وأن المســاواة الشــكلية لا تكفــي للتصــدي لهــا. وتشــدد المــادة 4 مــن الاتفاقيــة بشــأن التدابــير الخاصــة 
المؤقتــة، والتوصيــة العامــة رقــم 25)2004( الصــادرة عــن لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن 
الموضــوع نفســه، وكذلــك المــادة 5 المتعلقــة بتغيــير الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة، 

علــى الالتــزام بتحقيــق المســاواة الفعليــة)17).
18)1989( بشأن عدم  واعتمدت أيضاً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم
 (2005(16 التمييز، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقيها العامين رقم
بشــأن المســاواة بــين الرجــل والمــرأة في حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ورقــم 20)2009( بشــأن عــدم التمييــز في الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، نفــس المبــدأ 
المتعلــق بالمســاواة الفعليــة لضمــان عــدم التمييــز والمســاواة بــين الرجــل والمــرأة بحــق التمتــع بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية، وكذلــك الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية.

التمييز المباشر وغير المباشر

يحدث التمييز المباشر عندما يكون اختلاف المعاملة قائماً بصورة مباشرة وصريحة 
علــى أوجــه تمييــز تقــوم حصــراً علــى أســاس نــوع الجنــس والخصائــص المميــزة للرجــال أو النســاء 

الــي لا يمكــن تريرهــا بشــكل موضوعــي.
ويقع التمييز غير المباشــر عندما لا يبدو القانون أو السياســة أو الرنامج تمييزياً، 
ــه مــع ذلــك تأثــير تمييــزي عنــد تنفيــذه. ويمكــن أن يحــدث ذلــك، علــى ســبيل المثــال،  ويكــون لـ
عندمــا تكــون المــرأة مســتضعفة مقارنــة بالرجــل فيما يتعلــق باغتنــام فرصــة أو التمتــع بمنفعــة محــددة 
وذلــك بســبب عــدم المســاواة الموجــودة أصــلًا ... وقــد يغــذي قانــون محايــد لا يفــرق بــين نــوع 

الجنــس أوجــه التفــاوت القائمــة أو قــد يــؤدي إلى تفاقمهــا.

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 16)2005). المصدر:

المرجع نفسه، الصفحة 562. (17(
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العــام  تعليقهــا  في  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  وأوضحــت 
رقــم 16)2005(، أن الــدول الأطــراف في العهــد ملزمــة بالقضــاء علــى التمييــز المباشــر وغــير المباشــر. 
ويجــب عليهــا الامتنــاع عــن إنفــاذ ممارســات تمييزيــة، وضمــان عــدم ممارســة أطــراف ثالثــة للتمييــز بطريقــة 
محظــورة، واتخــاذ إجــراءات إيجابيــة لضمــان تمتــع المــرأة بالمســاواة. وتوضــح اللجنــة كذلــك كيفيــة الالتــزام 
العــام  تعليقهــا  أيضــاً، في  اللجنــة  العهــد. وتلاحــظ  مــن  بأحــكام مختلفــة  المتصلــة  المســاواة  بضمــان 
رقــم 20)2009(، أهميــة التصــدي لــكل مــن التمييــز المباشــر وغــير المباشــر في القوانــين والسياســات 
والممارســات، ولأشــكال متعــددة مــن التمييــز، وهــي المســألة الــي تؤثــر بشــكل خــاص علــى المــرأة.

وتوضح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 28)2000( بشأن المساواة 
في الحقوق بين الرجال والنساء، أن على الدول الأطراف عدم الاكتفاء فقط بإزالة العقبات الي تحول 
دون تحقيــق المســاواة، بــل هــي ملزمــة أيضــاً باعتمــاد تدابــير إيجابيــة لضمــان المســاواة. وتــرى كذلــك أنــه 
"ينبغي للدول الأطراف أن تضمن عدم اســتخدام المواقف التقليدية أو التاريخية أو الدينية أو الثقافية 
لتريــر انتهــاكات حــق المــرأة في المســاواة أمــام القانــون والتمتــع علــى أســاس مــن المســاواة بجميــع الحقــوق 
المنصــوص عليهــا في العهــد". ثم تعــرض بعــد ذلــك التزامــات محــددة لضمــان مســاواة المــرأة بالرجــل في 

الحقــوق فيما يتعلــق بمختلــف مــواد العهــد.

المساواة والإنصاف دال-

تقتضــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة أن تُمنــح المــرأة حقوقــاً مســاوية 
لحقوق الرجل، وأن تكون لها القدرة على التمتع بجميع حقوقها في الممارســة العملية. وفي حين تشــير 
المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان إلى مصطلــح "المســاواة"، فــإن مصطلــح "الإنصــاف" يســتخدم في 

الكثــير مــن الأحيــان في مجــالات أخــرى.
وقــد اســتخدم مصطلــح "إنصــاف الجنســين" في بعــض الأحيــان بطريقــة تكــرس الأفــكار 
النمطية السائدة عن دور المرأة في المجتمع، مما يدل على ضرورة معاملة المرأة "بإنصاف" وفقاً للأدوار 
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الي تضطلع بها)18). وينطوي هذا الفهم على خطر تكريس عدم المســاواة في العلاقات بين الجنســين 
وترسيخ التنميط الجنساني المضر بالمرأة. وقد أكدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 
توصياتهــا العامــة وملاحظاتهــا الختاميــة المتعلقــة ببلــدان مختلفــة، مثــل توصيتهــا العامــة رقــم 28)2010) 
بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول الأطــراف بموجــب المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييز ضد المرأة، أن "الدول الأطراف مدعوة، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، إلى أن تستخدم 
حصــراً مفاهيــم المســاواة بــين المــرأة والرجــل أو المســاواة بــين الجنســين". ولا يمكــن إحــلال "المســاواة بــين 
الجنســين، وهــو المصطلــح القانــوني المســتخدم في الاتفاقيــة، محــل مصطلــح "الإنصــاف" الــذي يشــكل 

مفهومــاً يخضــع لمعايــير ذاتيــة)19).
وقــد فضــل بعــض أصحــاب المصلحــة أيضــاً اســتخدام كلمــة الإنصــاف اســتناداً إلى فهــم 
خاطــئ يــرى أن المســاواة بــين الجنســين تعــني معاملــة المــرأة والرجــل بنفــس المعاملــة أو بمعاملــة متماثلــة 
دون مراعــاة ظــروف الرجــل والمــرأة الفعليــة. وعلــى النحــو الموضــح أعــلاه، تتطلــب المســاواة الفعليــة، وهــي 
المعيــار الواجــب تطبيقــه بموجــب قانــون حقــوق الإنســان، اتخــاذ تدابــير لتحقيــق المســاواة في النتائــج. وقــد 
يعــني هــذا عــدم معاملــة المــرأة والرجــل دومــاً بنفــس الطريقــة تمامــاً، بغيــة معالجــة التمييــز التاريخــي و/أو 

مراعــاة الفــروق البيولوجيــة للمــرأة.

عادة ما يستخدم مصطلح "الإنصاف" في لغة التنمية للحديث عن أوجه عدم المساواة المتعلقة بمجموعة  (18(
متنوعــة مــن الأســباب، وليــس فيمــا يتعلــق بالجنســين فقــط. وقــد تفُهــم كلمــة "الإنصــاف" أحيانــاً علــى أنهــا 
تــدل علــى ما هــو في متنــاول الجمهــور الواســع، وتشــير إلى الحاجــة لإعــادة التوزيــع. ومــع ذلــك، فقــد أشــار 
البعــض إلى ضــرورة اســتخدام هــذا المصطلــح بحــذر للتأكــد مــن أنــه لا يخفــي عــدم الرغبــة في الحديــث بصراحــة 
أكر عن التمييز وعدم المســاواة. انظر على ســبيل المثال، برنامج الرصد المشــرك لإمدادات المياه والصرف 
الصحــي لمنظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، والفريــق العامــل المعــني 
Background note on MDGs, non-discrimination" بالمســاواة وعــدم التمييــز، ولا ســيما في مذكرتــه المعنونــة
www.wssinfo. :والــي يمكــن الاطــلاع عليهــا علــى الموقــع التــالي ،"and indicators in water and sanitation

/org/post-2015-monitoring/working-groups/equity-and-non-discrimination )اطُّلــع عليــه في 19 أيــار/

.(2014 مايو
 .“Building on achievements: women’s human rights five years after Beijing”, May 2000, paras. 9–22"  (19(

.www.ohchr.org :ويمكــن الاطــلاع علــى هــذه الدراســة علــى الموقــع التــالي
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المساواة والإنصاف وإنصاف الجنسين

"مــن المفاهيــم المتأصلــة في مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، أو المســاواة 
بيــن الجنســين، مفهــوم أن كل البشــر، بصــرف النظــر عــن نــوع الجنــس، أحــرار في تنميــة 
قدراتهــم الشــخصية، والســعي في حياتهــم المهنيــة والاختيــار دون قيــود تفرضهــا القوالــب النمطيــة 
والمــرأة  الرجــل  بــين  المســاواة  فهــوم  ويتضمــن  التحيــز")أ(.  وأوجــه  الجامــدة  الجنســانية  والأدوار 

المســاواة الشــكلية والفعليــة علــى حــد ســواء.

و"الإنصــاف واجــب أخلاقــي لإنهــاء الخلافــات غــير العادلــة اســتناداً إلى مبــادئ 
الإنصــاف والعدالــة. وهــو يســتدعي الركيــز علــى الفئــات الأكثــر حرمانــاً والأشــد فقــراً. وقــد 
جعلــت العديــد مــن ]المنظمــات الإنمائيــة[ الإنصــاف جــزءاً أساســياً مــن برامجهــا. ومــع ذلــك، 
فــإن الاســتناد إلى الإنصــاف ينطــوي، مــن منظــور حقــوق الإنســان، علــى بعــض المخاطــر لكــون 
تعريفــه يمثــل مفهومــاً يتســم بالمرونــة وغــير ملــزم قانونــاً. وقــد يــدل الإنصــاف علــى العدالــة، إلا أنــه 
قــد يضعــف المطالبــات بالحقــوق إذا نظــر إليــه بشــكل منفصــل عــن المســاواة وعــدم التمييــز وتحــدد 

المخاطــر بشــكل تعســفي اســتناداً إلى ذرائــع سياســية وإيديولوجيــة")ب(. 

و"يســتخدم إنصــاف الجنســين في بعــض الولايــات القضائيــة للإشــارة إلى المعاملــة 
المنصفــة للرجــال والنســاء وفقــاً لاحتياجــات كل منهــم. وقــد يشــمل ذلــك المعاملــة علــى قــدم 
والالتزامــات  والمزايــا  الحقــوق  نواحــي  مــن  متكافئــة  تعتــر  الــي  المختلفــة  أو المعاملــة  المســاواة 

والفــرص")أ(.

اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28)2010( بشــأن الالتزامــات  )أ(
الأساســية للــدول الأطــراف بموجــب المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

الفقــرة 22. المــرأة، 

Catarina de Albuquerque, "The Future is Now: Eliminating inequalities in sanitation, water and )ب(
"hygiene، تشــرين الأول/أكتوبــر 2012. ويمكــن الاطــلاع علــى هــذه الدراســة علــى الموقــع التــالي: 

.www.ohchr.org
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النوع الجنساني هاء-

يشير النوع الجنساني إلى ما يشكله المجتمع من هوية وسمات وأدوار للمرأة والرجل. ولا يمثل 
مصطلــح النــوع الجنســاني مرادفــاً لمصطلــح المــرأة. ويســفر تفســير المجتمــع مــن الناحيتــين الاجتماعيــة 
والثقافيــة لتلــك الفــروق البيولوجيــة عــن علاقــات هرميــة بــين المــرأة والرجــل وعــن توزيــع للســلطة والحقــوق 
يحابي الرجال ويغبن النســاء. ويتأثر ذلك التحديد الاجتماعي لوضع المرأة والرجل بالعوامل السياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة والإيديولوجيــة والبيئيــة، ويمكــن أن تغــيره الثقافــة أو المجتمــع 

أو المجتمــع المحلــي.
وتتميــز هيــاكل النــوع الجنســاني بالديناميــة والمرونــة؛ وهــي تتغــير بمــرور الزمــن ويمكــن أن تكــون 
مختلفــة في الثقافــات المختلفــة. وكمثــال علــى الاختلافــات الــي يغرســها المجتمــع في الأذهــان، هنــاك دور 
المــرأة الــذي عــادة ما يتمثــل في معظــم المجتمعــات في رعايــة الأســرة المعيشــية والأطفــال، في حــين يتمثــل 
دور الرجــل في إعالــة الأســرة مــن خــلال العمــل خــارج المنــزل. وقــد تغــيرت هــذه التصــورات التقليديــة 

المتعلقــة بــأدوار المــرأة والرجــل في معظــم المجتمعــات، وهــي تشــهد تطــوراً مســتمراً.
ومــن المهــم تحليــل القانــون الــدولي والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان مــن منظــور اجتماعــي، 
لأن التحليــل الجنســاني يســاعد علــى فهــم الطريقــة المختلفــة الــي يواجــه بهــا النســاء والرجــال انتهــاكات 
حقــوق الإنســان، وكذلــك تأثــير الاختلافــات مثــل العمــر والطبقــة الاجتماعيــة والديــن والثقافــة والمــكان. 
ويرز هذا التحليل ويستكشــف الطبيعة الهرمية وعدم المســاواة في العلاقات القائمة بين الرجل وأدوار 
كل منهمــا، والقيمــة غــير المتكافئــة بســبب العمــل الــذي تضطلــع بــه المــرأة، وعــدم المســاواة بــين المــرأة 
والرجل في الوصول إلى مراكز السلطة واتخاذ القرارات وكذلك إلى الممتلكات والموارد. ويساعد تعميم 
مراعــاة المنظــور الجنســاني أو إدماجــه علــى تقييــم أثــر مختلــف القوانــين والسياســات والرامــج علــى فئــات 

مــن الرجــال والنســاء، كما هــو موضــح في المربــع أدنــاه.
ويمثــل النــوع الجنســاني أيضــاً مصطلحــاً مهمــاً يتعــين فهمــه في ســياق الهويــة الجنســانية)20). 
وتعكــس الهويــة الجنســانية إحساســاً عميقــاً يشــعر فيــه المــرء بنــوع جنســه ويعيــش هــذا الإحســاس، وهــو 
قــد يتفــق أو لا يتفــق مــع الجنــس البيولوجــي المحــدد عنــد الــولادة. والهويــة الجنســية منفصلــة عــن الميــل 
الجنســي الــذي يشــير إلى أي جنــس ينجــذب إليــه الشــخص؛ وعلــى ســبيل المثــال، فــإن العديــد مــن 

مغايــري الهويــة الجنســانية هــم مــن الغيريــين جنســياً.

انظــر أيضــاً، مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، النــاس يولــدون أحــراراً ومتســاوين: الميــل  (20(
.(HR/PUB/12/06( الإنســان  لحقــوق  الــدولي  القانــون  في  الجنســانية  والهويــة  الجنســي 
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تعميم مراعاة المنظور الجنساني

تعميــم مراعــاة )أو إدمــاج( المنظــور الجنســاني هــو عمليــة تقييــم للآثــار المرتبــة بالنســبة 
للمــرأة والرجــل علــى أي إجــراء يعتــزم اتخــاذه، بمــا في ذلــك التشــريعات والسياســات والرامــج في 
جميع المجالات وفي جميع المســتويات. وهو يمثل اســراتيجية لجعل شــواغل وتجارب المرأة والرجل 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن تصميــم السياســات والرامــج وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا في جميــع المجــالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية حى تستفيد المرأة والرجل على قدم المساواة وحى لا تظل 
ظاهــرة اللامســاواة ظاهــرة دائمــة. والهــدف النهائــي لذلــك هــو تحقيــق المســاواة بــين الرجــل والمــرأة. 
ومــن الناحيــة النظريــة، لا يعــني إدمــاج المنظــور الجنســاني كاســراتيجية ومنهجيــة الركيــز علــى 
التجــارب النســائية. بيــد أنــه وبالنظــر إلى الاختلافــات والعلاقــات القائمــة علــى مســتوى المجتمــع 
بــين الرجــال والنســاء في معظــم المجتمعــات في العــالم، غالبــاً ما يــؤدي هــذا الإدمــاج في الممارســة 
العمليــة إلى الركيــز بشــكل خــاص علــى النســاء لكونهــن أكثــر تعرضــاً للتأثــيرات الســلبية المرتبــة 

علــى أوجــه عــدم المســاواة القائمــة بــين الجنســين.

تقاطع التمييز وأشكاله المتعددة  واو-

وُجــدت دومــاً أشــكال متعــدد المســتويات ومتداخلــة مــن التمييــز حــى وإن لم يعــرف بهــا 
علــى نطــاق واســع إلا في العقــود الأخــيرة. ويشــكل الســن، والحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والخلفيــة 
العرقية أو الإثنية، والدين، والأصل القومي، والمواطنة، وأية حالة أخرى، والصحة، ولا سيما الإصابة 
بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز والإعاقــة، وكذلــك الفقــر والميــل الجنســي، أمثلــة علــى العوامــل الــي 

يمكــن أن تــؤدي إلى تصاعــد حــدة التمييــز الــذي تتعــرض لــه المــرأة أو تؤثــر علــى طبيعتــه)21).

 ،“Women facing multiple forms of discrimination” ،انظر، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (21(
www.un.org/en/ التــالي:  الموقــع  علــى  الدراســة  هــذه  علــى  الاطــلاع  ويمكــن  نيســان/أبريل 2009، 
Colleen Sheppard, “Multiple؛ وdurbanreview2009/pdf/InfoNote_07_Women_and_Discrimination_En.pdf

”discrimination in the world of work، ورقــة العمــل رقــم 66 )جنيــف، منظمــة العمــل الدوليــة، أيلــول/

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- :ســبتمر 2010(، ويمكــن الاطــلاع عليهــا علــى الموقــع التــالي
.ed_norm/---declaration/documents/newsitem/wcms_170018.pdf
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وفي المؤتمــر العالمــي الرابــع المعــني بالمــرأة، أقــرت الــدول بــأن هنــاك "نســاء كثــيرات يواجهــن 
عوائق إضافية تحول دون التمتع بحقوق الإنســان بســبب عوامل مثل العرق أو اللغة أو الانتماء الإثني 
أو الثقافــة أو الديــن أو الإعاقــة أو الطبقــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة أو لأنهــن مــن الســكان الأصليــين 
أو مهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، أو المشردات أو اللاجئات". وفي إعلان ديربان، أعلنت 
الــدول أنهــا "مقتنعــة بــأن العنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره الأجانــب وما يتصــل بذلــك مــن تعصــب 
هــي أمــور تتجلــى بشــكل مختلــف فيما يتعلــق بالنســاء والفتيــات، وقــد تكــون مــن العوامــل المؤديــة إلى 
تدهــور في أوضاعهــن المعيشــية، وتولــد الفقــر والعنــف وأشــكالًا متعــددة مــن التمييــز، وتحــد مــن التمتــع 
بما لهــن مــن حقــوق إنســان أو تنكرهــا عليهــن". وأقــرت كذلــك "بضــرورة إدراج منظــور يراعــي الجنســين 
في السياســات والاســراتيجيات وبرامــج العمــل ذات الصلــة لمكافحــة العنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره 

الأجانــب وما يتصــل بذلــك مــن تعصــب بغيــة التصــدي لأشــكال التمييــز المتعــددة".
وتناولــت أيضــاً اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري هــذا الموضــوع في توصيتهــا 
العامــة رقــم 25)2000( بشــأن أبعــاد التمييــز العنصــري المتعلقــة بنــوع الجنــس، ولاحظــت أن "التمييــز 
العنصــري لا يؤثــر دائمــاً علــى المــرأة والرجــل بالتســاوي أو بنفــس الطريقــة. فهنــاك ظــروف لا يؤثــر فيهــا 
التمييــز العنصــري إلا علــى المــرأة أو بالدرجــة الأولى علــى المــرأة، أو أنــه يؤثــر علــى المــرأة بطريقــة أو درجــة 
تختلــف عــن تأثــيره علــى الرجــل. وغالبــاً ما يعــدم إدراك مثــل هــذا التمييــز العنصــري بعــدم وجــود تســليم 
أو اعــراف صريحــين بالتجــارب المختلفــة الــي يعيشــها الرجــال والنســاء، في مجــالات الحيــاة العامــة منهــا 

والخاصة".
العامــة  توصيتهــا  المــرأة، في  ضــد  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة  أيضــاً  وشــددت 
رقــم 25)2004(، علــى ضــرورة أن تتصــدى الــدول الأطــراف للتمييــز المتعــدد الأشــكال ضــد المــرأة 
باعتمــاد تدابــير خاصــة مؤقتــة. وتمثــل اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة أول معاهــدات حقــوق 
الإنســان الــي تلــزم صراحــة بالتصــدي للتمييــز المتعــدد الأشــكال ضــد النســاء والفتيــات، وتطلــب إلى 
الــدول الأطــراف اتخــاذ التدابــير اللازمــة لكفالــة تمتــع الأشــخاص النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة، علــى 

قــدم المســاواة مــع الآخريــن، بجميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية.
واعرفــت المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة بضــرورة تطبيــق تحليــل متعــدد 
الجوانــب لــدى بحــث مســألة العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس للكشــف عــن مختلــف أصنــاف التمييــز 
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ضــد المــرأة)22). وتؤكــد المقــررة الخاصــة، في تقريــر صــدر مؤخــراً عــن أشــكال العنــف المتعــددة والمتقاطعــة 
ضــد المــرأة )A/HRC/17/26(، أن القضــاء علــى العنــف يتطلــب اتخــاذ تدابــير تتميــز بالشــمولية وتتنــاول 
كلًا مــن اللامســاواة والتمييــز داخــل الجنــس الواحــد وبــين الجنســين. وهــو ما يعــني ضــرورة أن يراعــي 
تحليــل العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس العوامــل الــي تزيــد مــن خطــر تعــرض النســاء والفتيــات للعنــف، 
مــن قبيــل الموقــع الجغــرافي، ومســتوى التعليــم، والوضــع المهــني، وحجــم الأســرة، والعلاقــات الزوجيــة، 
وإمكانيــة المشــاركة في الحيــاة السياســية والمدنيــة، والعــرق، ولــون البشــرة، والقــدرات الفكريــة والبدنيــة، 

والســن، والمهــارات اللغويــة وطلاقــة اللســان، والهويــة الإثنيــة، والميــل الجنســي.

 “15 years of the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and ،انظــر (22(
http://www2. :ويمكــن الاطــلاع عليــه علــى الموقــع التــالي ،consequences (1994–2009): a critical review”

ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/docs/15YearReviewofVAWMandate.pdf، )اطُّلع عليه في 6

تشــرين الثاني/نوفمــر 2013).







37 خامساً-
إطار حقوق 

الإنسان في 
الممارسة 

العملية
بمــا أن النســاء يشــكلن نصــف ســكان العــالم ويحــق لهــن التمتــع بجميــع حقــوق الإنســان 
علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال، فــإن هــذا المنشــور لا يرمــي إلى تغطيــة كل قضايــا حقــوق الإنســان الــي 
تمــس حيــاة المــرأة. وســيجرى الركيــز علــى المســائل التاليــة: الحيــاة العامــة والسياســية، والصحــة الجنســية 
والإنجابيــة والحقــوق، والحــق في التمتــع بمســتوى معيشــي لائــق، والعنــف ضــد المــرأة، والهجــرة، والنزاعــات 
والأزمــات، والوصــول إلى العدالــة. ومــن بــين جميــع هــذه المســائل، يكتســي التعليــم والإطــار الأســري 

أهميــة خاصــة وســوف يبحثــان بشــكل شــامل.
ويعُــرف بالحــق في التعليــم في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة )المــادة 13(، واتفاقيــة حقــوق الطفــل )المــادة 28(، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة )المــادة 10(، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )المــادة 24(. وبالإضافــة 
إلى الدعــوة إلى عــدم التمييــز في التمتــع بالحــق في التعليــم ومجانيــة التعليــم الابتدائــي للجميــع، يلــزم قانــون 
حقــوق الإنســان أيضــاً الــدول بالتصــدي للعقبــات المحــددة الــي تعــرض حصــول الفتيــات والنســاء علــى 
التعليــم، مثــل الــزواج المبكــر والحمــل وعمالــة الأطفــال والعنــف. وينبغــي أيضــاً النظــر في تلبيــة احتياجــات 
الفتيــات اللــواتي يعانــين مــن أشــكال متعــددة مــن التمييــز، مثــل الفتيــات ذوات الإعاقــة اللــواتي يقمــن 
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في المناطــق الفقــيرة أو الريفيــة وينتمــين إلى الأقليــات. ويتطلــب ضمــان المســاواة في التعليــم توفــير المــوارد 
الماليــة فضــلًا عــن مواصلــة إذكاء الوعــي بأهميــة تعليــم الفتيــات.

ويعُرف أيضاً بالحق في المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والحياة الأسرية في مختلف صكوك 
حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياســية، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة جنســية المــرأة المتزوجــة، 
واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج. ومع ذلك، فإن المرأة تتخلف 
عــن الرجــل في التمتــع بالحقــوق المتعلقــة بالمجــال الخــاص. وتجــر المــرأة في العديــد مــن البلــدان علــى الــزواج، 
ولا تتمتــع بنفــس الحقــوق فيما يتعلــق بالوصايــة والتبــني، ولا يســمح لهــا بنقــل جنســيتها إلى أولادهــا 
وزوجهــا، ولا تتمتــع، علــى قــدم المســاواة بالرجــل، بالأهليــة القانونيــة. وتلــزم اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة الــدول الأطــراف باتخــاذ "جميــع التدابــير المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد 
المــرأة في كافــة الأمــور المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات العائليــة" )المــادة 16(. ويشــمل ذلــك ضمــان نفــس 
الحــق في عقــد الــزواج برضاهــا الحــر والكامــل وفي حريــة اختيــار الــزوج، ونفــس الحقــوق والمســؤوليات أثنــاء 
الــزواج وعنــد فســخه، وفيما يتعلــق بأطفالهــا، ونفــس الحقــوق الشــخصية للــزوج والزوجــة، مثــل الحــق في 
اختيــار اســم الأســرة والمهنــة ونــوع العمــل. ويغطــي هــذا الحكــم أيضــاً الحقــوق المتعلقــة بالحصــول علــى 
الممتلــكات والصحــة الجنســية والإنجابيــة، والــي ســتبحث بشــكل منفصــل في هــذا الفصــل. ودعــت 
اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، في توصيتهــا العامــة رقــم 21)1994( بشــأن المســاواة 
في الــزواج والعلاقــات الأســرية، الــدول إلى أن تنبــذ بحــزم أيــة أفــكار تدعــو إلى عــدم مســاواة المــرأة بالرجــل 
في المجــال الخــاص، والــي يقرهــا القانــون أو الديــن أو العــرف. ولاحظــت اللجنــة أيضــاً أن علــى الــدول 
حظــر تعــدد الزوجــات لكونــه يخالــف حــق المــرأة في المســاواة بالرجــل، وقــد تكــون لــه نتائــج عاطفيــة 

وماليــة خطــيرة عليهــا وعلــى مــن تعولهــم.

حقوق المرأة في الحياة العامة والسياسية ألف-

ظلــت المــرأة تاريخيــاً مســتبعدة مــن الحيــاة السياســية ومــن عمليــات اتخــاذ القــرارات. وتعــود 
بدايــة الحمــلات الداعيــة إلى مشــاركة المــرأة في الســاحة العامــة والسياســية إلى القرنــين التاســع عشــر 

والعشــرين ولا تــزال مســتمرة حــى اليــوم.
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وأثنــاء فــرة الحــرب العالميــة الأولى، اعــرف عــدد قليــل مــن الديمقراطيــات الرلمانيــة بحــق المــرأة 
في التصويــت. وفي عــام 1945، وهــو تاريــخ إنشــاء الأمــم المتحــدة، لم يكــن أكثــر مــن نصــف الـــ 51
دولــة مــن الــدول الــي صدقــت علــى الميثــاق يســمح بالتصويــت للنســاء أو اكتفــى فقــط بمنحهــن حقوقــاً

محــدودة فيما يتعلــق بالتصويــت)23).
وينــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى حــق كل فــرد في الاشــراك في إدارة الشــؤون 
العامــة لبلــده. وتمثلــت إحــدى المهــام الأولى الــي اضطلعــت بهــا لجنــة وضــع المــرأة في صياغــة اتفاقيــة 
عــام 1952 بشــأن الحقــوق السياســية للمــرأة)24). وتســتند اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة إلى اتفاقيــات ســابقة، وتتعلــق المــادة 7 منهــا بمشــاركة المــرأة في اتخــاذ القــرارات في الحيــاة 
السياســية والعامــة. وتكفــل المــادة 7 حــق المــرأة في التصويــت في جميــع الانتخابــات والاســتفتاءات 
العامــة، والأهليــة للانتخــاب لجميــع الهيئــات الــي ينتخــب أعضاؤهــا بالاقــراع العــام، والحــق في المشــاركة 
في صياغــة سياســة الحكومــة وفي تنفيــذ هــذه السياســة، وفي شــغل الوظائــف العامــة، وتأديــة جميــع المهــام 
العامــة علــى جميــع مســتويات الحكومــة، والحــق في المشــاركة في المنظمــات غــير الحكوميــة أو الجمعيــات 
الــي تهتــم بالحيــاة العامــة والسياســية للبلــد. وتقتضــي المــادة 8 مــن الــدول الأطــراف "اتخــاذ جميــع التدابــير 
المناســبة لتكفــل للمــرأة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، ودون أي تمييــز، فرصــة تمثيــل حكومتهــا علــى 

المســتوى الــدولي والاشــراك في أعمــال المنظمــات الدوليــة".
وعلــى الرغــم مــن تأمــين حــق المــرأة في التصويــت في جميــع بلــدان العــالم تقريبــاً، فــإن الحــق في 
التصويــت قــد يكــون أحيانــاً عــديم المعــى في الممارســة العمليــة، حيــث تجعــل شــروط أخــرى التصويــت 
مســتحيلًا مــن الناحيــة العمليــة أو صعبــاً للغايــة بالنســبة للرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، مثــل عــدم 
تنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة، أو انتهــاك حريــة التعبــير، أو انعــدام الأمــن، وهــو ما يؤثــر علــى النســاء 
بشــكل غــير متناســب. ولا تســتطيع المــرأة في بعــض البلــدان التســجيل في قوائــم الناخبــين لافتقارهــا 
لشهادة الميلاد أو بطاقات الهوية الي تصدر للرجال فقط. وتعوق أيضاً عقبات أخرى، مثل الأفكار 
النمطيــة والتصــورات التقليديــة لأدوار الرجــل والمــرأة في المجتمــع، فضــلًا عــن عــدم إمكانيــة الحصــول علــى 
المعلومــات والمــوارد ذات الصلــة، قــدرة المــرأة أو رغبتهــا في ممارســة كامــل حقهــا في التصويــت)25). ويمكــن 

Françoise Gaspard, “Unfinished battles: political and public life”, in The Circle of Empowerment: (23(
Twenty-five Years of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Hanna
Beate Schöpp-Schilling and Cees Flinterman, eds. (New York, Feminist Press at the City University

.of New York, 2007), pp. 145–153

المرجع نفسه، الصفحة 148. (24(
المرجع نفسه. (25(
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أن تظــل أنمــاط العمــل التقليديــة للعديــد مــن الأحــزاب السياســية والهيــاكل الحكوميــة بمثابــة عقبــات 
تحــول دون اشــراك المــرأة في الحيــاة العامــة، وقــد تتعــرض المــرأة للتثبيــط عــن الســعي إلى شــغل المناصــب 
السياســية بســبب العــبء المــزدوج لعملهــا، والتكلفــة الباهظــة للســعي إلى شــغل المنصــب العــام والمحافظــة 
عليــه، بالإضافــة إلى المواقــف والممارســات التمييزيــة)26). وعلــى الرغــم مــن فــرض عــدد قليــل فقــط مــن 
البلــدان الــي صدقــت علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لموانــع قانونيــة تمنــع 

ترشــح النســاء للانتخابــات، فــإن المــرأة لا تــزال ممثلــة تمثيــلًا ناقصــاً علــى جميــع مســتويات الحكومــة.
ويتناول إعلان ومنهاج عمل بيجين على نطاق واسع قضية المرأة في مواقع السلطة واتخاذ 
القرارات. وتلتزم الدول، من خلال إعلان ومنهاج عمل بيجين، باتخاذ تدابير ملموسة تكفل وصول 
المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل إلى هيــاكل الســلطة وعمليــات اتخــاذ القــرارات والمشــاركة الكاملــة 

فيهــا، وزيــادة قــدرة المــرأة علــى المشــاركة في اتخــاذ القــرارات والقيــادة، وفقــاً لتوصيــات الإعــلان المفصلــة.
وتنطوي الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف 3 بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين 
وتمكــين المــرأة، علــى التــزام الــدول بتعزيــز الآليــات الــي تعطــي للمــرأة صوتــاً في السياســة ومؤسســات 
الحكــم. ويبُــيّن اســتعراض التقــدم المحــرز في تحقيــق هــذه الأهــداف أن المــرأة تكتســب ببــطء الســلطة 
السياســية، ويعــود الفضــل في ذلــك إلى نظــام الحصــص والتدابــير الخاصــة. ومــع ذلــك، فلا يــزال التفــاوت 

علــى المســتوى الإقليمــي قائمــاً)27).
وتوضح اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم 25)2004) 
أن مصطلــح "التدابــير الخاصــة" يمكــن أن يشــمل مجموعــة كبــيرة مــن مختلــف الأدوات والسياســات 
والممارسات التشريعية والتنفيذية والإدارية وغير ذلك من الأدوات والسياسات والممارسات التنظيمية 
مــن قبيــل برامــج توســيع نطــاق توفــير الخدمــات أو برامــج الدعــم، وتخصيــص و/أو إعــادة تخصيــص 
المــوارد، والمعاملــة التفضيليــة، والتوظيــف والتعيــين والرقيــة للفئــات المســتهدفة، ووضــع أهــداف رقميــة 
مقرونــة بجــدول زمــني، ونظــم الحصــص. وينبغــي اعتمــاد هــذه التدابــير بغيــة تحقيــق المســاواة الفعليــة بــين 

الجنســين، وهــو ما تقتضيــه الاتفاقيــة.

تقريــر المؤتمــر العالمــي الرابــع المعــني بالمــرأة، الفصــل الأول، القــرار 1، المرفــق الثــاني، الفقــرات 186-181 (26(
و190.

United Nations Department of Public Information, ،انظــر إدارة شــؤون الإعــلام التابعــة للأمــم المتحــدة (27(
 .“Goal 3: promote gender equality and empower women”, Fact Sheet (DPI/2650 C), September 2010

.www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_FS_3_EN.pdf :ويمكــن الاطــلاع عليهــا علــى الموقــع التــالي
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استمرار الحاجة إلى إحراز تقدم لزيادة المشاركة السياسية للمرأة

يحــدّد منهــاج عمــل بيجــين هــدف تحقيــق تــوازن بــين النســاء والرجــال في مواقــع اتخــاذ 
القــرار علــى الصعيــد الوطــني. ومــع ذلــك، فــإن هــدف الإنصــاف لا يــزال بعيــد المنــال في العديــد 
مــن البلــدان. ووفقــاً للاتحــاد الرلمــاني الــدولي، فــإن النســاء كــن يمثلــن في المتوســط 21.4 في المائــة 
من جميع الرلمانيين في 187 بلداً في عام 2013. ويظهر مسح أجراه الاتحاد الرلماني الدولي 
تحســن المواقــف ومســتوى الوعــي منــذ انعقــاد مؤتمــر بيجــين، ولكــن ذلــك لم يســفر، في الممارســة 

العمليــة، عــن تغيــيرات كبــيرة في تكافــؤ فــرص المــرأة في الوصــول إلى الحيــاة العامــة والسياســية.

أفريقيا جنوبي 
أوروباآسياالأمريكتانالصحراء

الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا

المحيط 
الهادئ

النسبة المئوية للرلمانيات 
في تموز/يوليه 2000

12.415.314.516.23.811.9

النسبة المئوية للرلمانيات 
في تموز/يوليه 2013)أ(

21.324.818.824.415.712.8

.www.ipu.org :بيانات متاحة على الموقع التالي )أ(

وقــد اعتمــدت الــدول أشــكالًا مختلفــة لنظــم الحصــص. وتتمثــل أكثــر هــذه الأشــكال شــيوعاً
في حصــص الأحــزاب السياســية والحصــص التشــريعية وتخصيــص المقاعــد. وعــادة ما تكــون حصــص 
الأحزاب السياسية طوعية وخاصة بكل حزب من الأحزاب، وتكرس لزيادة عدد المرشحات في حزب 
سياســي أو الممثــلات المنتخبــات مــن خــلال تحديــد النســبة المئويــة للنســاء. وتمثــل الحصــص التشــريعية 
تدابــير سياســاتية وطنيــة ملزمــة تنفــذ مــن خــلال تشــريع مــن التشــريعات وتلــزم جميــع الأحــزاب السياســية 
بــإدراج عــدد معــين مــن النســاء في قوائــم مرشــحيها للانتخابــات. ويتمثــل الأســلوب الآخــر في حجــز 
مقاعــد للنســاء في الرلمــان في إطــار سياســة وطنيــة تضمــن وجــود عــدد معــين مــن المشــرّعات)28). ومنــذ 

Homa Hoodfar and Mona Tajali, Electoral Politics: Making Quotas Work for Women (London, Women (28(
.Living under Muslim Laws, 2011), pp. 42–49
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انعقــاد مؤتمــر بيجــين العالمــي، اعتمــدت الــدول علــى نحــو متزايــد نظــام الحصــص لتعزيــز مشــاركة المــرأة 
ومكافحــة التمييــز وتســريع الوتــيرة البطيئــة الــي يتزايــد مــن خلالهــا عــدد النســاء في الحيــاة السياســية. 
وتهــدف هــذه التدابــير إلى التغلــب علــى بعــض العقبــات، ولا ســيما الحواجــز المؤسســية والنظاميــة، الــي 

لا تــزال تحــول دون وصــول المــرأة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، إلى الســاحة السياســية.
ومع ذلك، فهذه التدابير لا تكون في العادة كافية لضمان المساواة إذا ما اعتمدت بطريقة 
منعزلة. وعلاوة على ذلك، فهي تتطلب التكيف مع السياق المحلي. وكثيراً ما انتقد تخصيص حصص 
للمــرأة لأســباب مختلفــة، مثــل اختيــار الأحــزاب السياســية أو الزعمــاء السياســيين للمــرأة لخدمــة مصــالح 
سياســية قــد تتعــارض مــع ضمــان المســاواة أو بســبب قلــة تركيــز نظــام الحصــص علــى الاســتحقاقات 
الفعليــة)29). ومــن الضــروري أن يقــرن نظــام تخصيــص حصــص للمــرأة بتدابــير أخــرى لتهيئــة بيئــة مواتيــة 
لمشــاركة المــرأة. وعلــى وجــه التحديــد، لن يلُمَــس الأثــر الإيجــابي لزيــادة تمثيــل المــرأة في الحيــاة العامــة 
والسياســية إذا لم تُمكّــن أيضــاً مــن المشــاركة بصــورة نشــطة في النقاشــات السياســية وممارســة تأثــير فعلــي 

في اتخــاذ القــرارات)30).
ولكــن المشــاركة في الحيــاة العامــة أوســع بكثــير مــن التصويــت في الانتخابــات أو الرشــح 
للمناصــب العامــة. وقــد أوضحــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أن المــادة 7 مــن 
الاتفاقية تغطي جميع مجالات الحياة العامة والسياسية، ومن ثم، فهي لا تقتصر على المجالات المحددة 
في المادة نفسها. وترى اللجنة أن الحياة السياسية والعامة لبلد من البلدان هي مفهوم واسع النطاق، 
ويمكــن أن يشــير إلى ممارســة الســلطة السياســية، وتحديــداً الســلطات التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة 
والإداريــة، وجميــع جوانــب الإدارة العامــة وصياغــة السياســات وتنفيذهــا علــى الأصعــدة الــدولي والوطــني 
والإقليمــي والمحلــي. ويشــمل حــق المــرأة في المشــاركة أيضــاً المشــاركة في المجتمــع المــدني والهيئــات العامــة 
والمجالــس المحليــة وأنشــطة الأحــزاب السياســية والنقابــات والرابطــات المهنيــة أو الصناعيــة والمنظمــات 
النســائية والمنظمــات المجتمعيــة وغيرهــا مــن المنظمــات المعنيــة بالحيــاة العامــة والسياســية. وتشــدد توصيــة 
اللجنــة العامــة رقــم 23)1997( بشــأن مشــاركة المــرأة في الحيــاة السياســية والعامــة علــى تحمــل الــدول 
مســؤولية تعيــين المــرأة في المناصــب القياديــة العليــا، علــى جميــع الأصعــدة الحكوميــة )المحلــي والوطــني 
والــدولي(، وجميــع الهيئــات الحكوميــة، والقضــاء، وتشــجيع الأحــزاب السياســية علــى أن تحــذو حذوهــا. 

المرجع نفسه، الصفحات 43-45 و57-50. (29(
”Farzana Bari, “Women’s political participation: issues and challenges، مشــروع، شــعبة الأمــم المتحــدة  (30(

.(EGM/WPD-EE/2005/EP.12), 3 November 2005, p. 6 بالمــرأة  للنهــوض 
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وينبغــي للــدول ضمــان حصــول المــرأة علــى المعلومــات واتخــاذ تدابــير لتذليــل العقبــات مــن قبيــل الأميــة 
واللغــة والفقــر والعقبــات الــي تعــوق حريــة المــرأة في التنقــل.

وتكتســي مشــاركة المــرأة تحديــداً في عمليــات بنــاء الســلام وصنــع الســلام أهميــة خاصــة إذا 
أريــد إعــادة بنــاء مجتمعــات ما بعــد المنازعــات علــى أســاس احــرام حقــوق الإنســان والقيــم الديمقراطيــة. 
ويعــرف قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 1325)2000( والقــرارات المتعلقــة بمتابعتــه 
والتقارير المتعلقة بالمرأة والســلام والأمن بالمســاهمة الهامة للمرأة في بناء الســلام، ويدعو إلى زيادة تمثيل 
المــرأة علــى جميــع مســتويات اتخــاذ القــرار في جميــع آليــات منــع الصراعــات وإدارتهــا وحلهــا. وســيجري 

تنــاول هــذا الموضــوع بمزيــد مــن التعمــق في الفــرع "واو" أدنــاه.

المدافعات عن حقوق الإنسان

يعرف الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية 
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المعــرف بهــا عالميــاً، والمعــروف أيضــاً باســم إعــلان المدافعــين عــن 
حقــوق الإنســان، بالــدور الهــام للمدافعــين عــن حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك دور المدافعــات عــن هــذه 

الحقــوق، ويحــدد حقــوق جميــع المدافعــين عــن حقــوق الإنســان والتزامــات الــدول.
وقد وجهت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الانتباه إلى التحديات 
الخاصة الي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان ومن يدافعون عن حقوق المرأة والقضايا الجنسانية 
)A/HRC/16/44(. وتتعــرض المدافعــات عــن حقــوق الإنســان للمخاطــر ذاتهــا الــي يتعــرض لهــا المدافعــون 
الآخــرون عــن حقــوق الإنســان ولكنهــن، كنســاء، يجــري اســتهدافهن أيضــاً بتهديــدات جنســانية وعنــف 
جنساني أو يتعرضن لهذه التهديدات أو هذا العنف)31). والأسباب الكامنة وراء استهداف المدافعات 
عــن حقــوق الإنســان متعــددة الجوانــب ومعقــدة، وتتوقــف علــى الســياق المحــدد الــذي تعمــل فيــه المدافعــة 
عــن حقــوق الإنســان. وكثــيراً ما ينُظــر إلى عمــل المدافعــات عــن حقــوق الإنســان علــى أنــه تمــرد علــى 
المفاهيــم التقليديــة المتعلقــة بالأســرة والأدوار الجنســانية في المجتمــع، وهــو ما قــد يــؤدي إلى تأليــب عامــة 
الســكان والســلطات عليهــن. وبســبب هــذا، يجــري تعريــض المدافعــات عــن حقــوق الإنســان للوصــم 
والنبــذ مــن قِبــل قيــادات المجتمــع المحلــي والجماعــات الدينيــة والُأســر والمجتمعــات المحليــة الــي تعتــر أنهــن 

يشــكلن، مــن خــلال أنشــطتهن، خطــراً يهــدد الديــن أو الشــرف أو الثقافــة.

إنماكــولادا بارشــيا، "الاســتجابات العاجلــة للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان اللائــي يواجهــن الأخطــار" (31(
.iii الصفحــة  حزيران/يونيــه 2011(،  التنميــة،  في  النســاء  حقــوق  )جمعيــة 
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وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن النشــاط ذاتــه أو ما يعملــن جاهــدات علــى تحقيقــه )مثــل إعمــال 
حقوق المرأة أو أية حقوق متعلقة بنوع الجنس( يجعلهن أيضاً أهدافاً للاعتداءات. وتصبح أيضاً أسر 
المدافعــات عــن حقــوق الإنســان أهدافــاً للتهديــدات والعنــف، بهــدف ثنيهــن عــن مواصلــة عملهــن. وقــد 
أقــرت المقــررة الخاصــة المعنيــة بحالــة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان أن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان 
أكثــر عرضــة مــن نظرائهــن الذكــور لبعــض أشــكال العنــف وغــير ذلــك مــن الانتهــاكات، والتحامــل 
والإقصــاء والتطليــق. ومــن ثم، فــإن مــن المهــم تدعيــم آليــات الحمايــة والاســتجابات الأخــرى، علــى كل 

مــن المســتويين المحلــي والــدولي، لشــواغلهن المحــددة.
وقــد أوصــت المقــررة الخاصــة الــدول بضمــان إدراج المنظــور الجنســاني وتلبيــة الاحتياجــات 
المحــددة للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان في برامــج حمايــة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان. ويجــب أن 
يشــمل ذلــك إجــراء تحقيــق فــوري في أعمــال الرهيــب والتهديــد والعنــف والانتهــاكات الأخــرى ضــد 
المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، ســواء تلــك الــي ترتكبهــا جهــات تابعــة للدولــة أو جهــات غــير تابعــة 
للدولــة. بيــد أن الوضــع العملــي كثــيراً ما يــرك المدافعــات عــن حقــوق الإنســان دون آليــات حمايــة فعالــة.

وعلى الرغم من أن المسؤولية الأولى عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان عند تهديدهم 
ومهاجمتهــم تقــع علــى عاتــق الدولــة، فــإن علــى المجتمــع الــدولي وكذلــك وحــدات الأمــم المتحــدة الموجــودة 
في الميــدان أيضــاً مســؤولية دعمهــم وحمايتهــم، مــع وضــع المبــادئ الأساســية الخاصــة بالســرية وعــدم 

الإضــرار والموافقــة الواعيــة للشــخص المعــني في الاعتبــار.

الحق في الحصول على جنسية

ترتبــط قــدرة المــرأة علــى المشــاركة في الحيــاة العامــة والسياســية ارتباطــاً كامــلًا بقدرتهــا علــى 
المطالبــة بحــق المواطنــة والحقــوق المتصلــة بالجنســية. وتدعــو اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة الــدول إلى أن "تمنــح المــرأة حقوقــاً مســاوية لحقــوق الرجــل في اكتســاب جنســيتها أو تغييرهــا 
أو الاحتفــاظ بهــا" وأن "تضمــن بوجــه خــاص ألا يرتــب علــى الــزواج مــن أجنــي، أو علــى تغيــير الــزوج 
لجنســيته أثنــاء الــزواج، أن تتغــير تلقائيــاً جنســية الزوجــة، أو أن تصبــح بلا جنســية، أو أن تفــرض عليهــا 
جنســية الــزوج" )المــادة 9(. وتلــزم أيضــاً الــدول الأطــراف بــأن "تمنــح المــرأة حقــاً مســاوياً لحــق الرجــل 
فيما يتعلق بجنسية أطفالهما". وأوضحت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن الجنسية لا غى عنها 
للمشــاركة الكاملــة في المجتمــع، وأن الحرمــان منهــا يؤثــر تأثــيراً بالغــاً علــى التمتــع بالحقــوق الأخــرى مثــل 
الحــق في التصويــت، والتقــدم لشــغل وظيفــة عامــة، والحصــول علــى المنافــع العامــة واختيــار محــل الإقامــة. 
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وتلــزم المــادة 15 الــدول الأطــراف بــأن "تعــرف للمــرأة بالمســاواة مــع الرجــل أمــام القانــون"، فضــلًا عــن 
منحهــا أهليــة قانونيــة مماثلــة لأهليــة الرجــل في المســائل المدنيــة. وأوضحــت اللجنــة كذلــك أن أي قيــد 
في هــذا المجــال يحــد بشــكل خطــير مــن قــدرة المــرأة علــى إعالــة نفســها ومــن هــم في كنفهــا. ولاحظــت 
اللجنــة أيضــاً بانزعــاج العــدد الكبــير مــن التحفظــات الــي أدخلــت علــى المــواد 9 و15 و16، ودعــت 

الــدول إلى ســحبها وإلى ســن وإنفــاذ تشــريعات تتماشــى مــع هــذه المــواد.

الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية باء-

تعُــرَّف الصحــة الإنجابيــة في برنامــج عمــل المؤتمــر الــدولي للســكان والتنميــة بأنهــا "حالــة رفــاه 
كامــل بدنيــاً وعقليــاً واجتماعيــاً في جميــع الأمــور المتعلقــة بالجهــاز التناســلي ووظائفــه وعملياتــه، وليســت 
مجــرد الســلامة مــن المــرض أو الإعاقــة". وفي عــام 2004، عــرّف المقــرر الخــاص المعــني بحــق كل إنســان 
في التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة الصحــة الجنســية بأنهــا حالــة مــن الرفــاه 
البــدني والعاطفــي والعقلــي والاجتماعــي مرتبطــة بالحيــاة الجنســية وليســت مجــرد الخلــو مــن مــرض أو خلــل 
وظيفي أو اعتلال ما )E/CN.4/2004/49(. ويستند هذا التعريف إلى الاعراف الوارد في برنامج العمل 
والذي مفاده أن الصحة الجنسية ترمي إلى "تحسين نوعية الحياة والعلاقات الشخصية، لا مجرد تقديم 

المشــورة والرعايــة الطبيــة فيما يتعلــق بالإنجــاب والأمــراض الــي تنتقــل بالاتصــال الجنســي".
وترتبــط الصحــة الجنســية والإنجابيــة للمــرأة بالعديــد مــن حقــوق الإنســان، بما فيهــا الحــق في 
الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الصحة والحق في الخصوصية والحق في التعليم وحظر 
التمييــز. وأوضحــت كل مــن اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة واللجنــة المعنيــة 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أن حــق المــرأة في الصحــة يشــمل صحتهــا الجنســية والإنجابيــة. ويعــني 
هــذا أن الــدول ملزمــة باحــرام الحقــوق المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة للمــرأة وحمايتهــا وإعمالهــا. 
ويؤكــد المقــرر الخــاص المعــني بالحــق في الصحــة حــق المــرأة في الحصــول علــى خدمــات وســلع ومرافــق 
تتصــل بالرعايــة الصحيــة الإنجابيــة وتتميــز بما يلــي: )أ( التوافــر بأعــداد كافيــة؛ )ب( إمكانيــة الحصــول 

.(A/61/338( جــودة النوعيــة )عليهــا فعليــاً واقتصاديــا؛ً )ج( إمكانيــة الحصــول عليهــا دون تمييــز؛ )د
وعلى الرغم من هذه الالتزامات، هناك انتهاكات متكررة لحقوق المرأة في الصحة الجنسية 
والإنجابيــة. وتتخــذ هــذه الانتهــاكات أشــكالًا عديــدة، مثــل الحيلولــة دون الحصــول علــى الخدمــات الــي 
تحتــاج إليهــا المــرأة فقــط، أو توفــير خدمــات ذات نوعيــة رديئــة، أو رهــن الحصــول علــى الخدمــات بــإذن 
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مــن طــرف ثالــث، أو اتخــاذ إجــراءات دون موافقــة المــرأة، بمــا في ذلــك التعقيــم القســري، والفحــوص 
القسرية للتحقق من العذرية، والإجهاض القسري. وتتعرض حقوق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية 

للخطــر أيضــاً حينمــا تُشــوّه أعضاؤهــا التناســلية ويفُــرض عليهــا الــزواج المبكــر.
وغالبــاً ما تكــون انتهــاكات حقــوق المــرأة في الصحــة الجنســية والإنجابيــة ممتــدة الجــذور في 
القيــم الاجتماعيــة المتصلــة بالحيــاة الجنســية للمــرأة. وتــرى المفاهيــم الذكوريــة المتعلقــة بــدور المــرأة داخــل 
الأســرة أن قيمــة المــرأة تتوقــف في أغلــب الأحيــان علــى قدرتهــا علــى الإنجــاب. وينطــوي الــزواج المبكــر 
والحمــل أو الحمــل المتكــرر علــى فــرات متقاربــة، والــذي يحــدث في الغالــب نتيجــة الســعي إلى إنجــاب 
ذريــة مــن الذكــور بســبب تفضيــل الأبنــاء علــى البنــات، علــى آثــار مدمــرة لصحــة المــرأة قــد تنتهــي 
بوفاتهــا أحيانــاً. وكثــيراً ما تــلام المــرأة أيضــاً علــى العقــم، فتنبــذ وتتعــرض، نتيجــة لذلــك، لشــى أشــكال 

انتهــاكات حقــوق الإنســان.
وتكفــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة حــق المــرأة في أن تقــرر، علــى 
قــدم المســاواة مــع الرجــل، "بحريــة وبــإدراك للنتائــج، عــدد أطفالهــا والفاصــل بــين الطفــل والــذي يليــه، وفى 
الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق" )المادة 16). 
وتبــيّن الاتفاقيــة أيضــاً أن حــق المــرأة في التعليــم يشــمل "إمكانيــة الحصــول علــى معلومــات تربويــة محــددة 
تســاعد علــى كفالــة صحــة الأســر ورفاههــا، بمــا في ذلــك المعلومــات والإرشــادات الــي تتنــاول تنظيــم 
الأســرة" )المادة 10(. وعلاوة على ذلك، تعتر الصحة الجنســية والإنجابية عنصراً أساســياً من عناصر 
الحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة. وقــد يؤثــر أيضــاً دور المــرأة في 

الإنجــاب علــى تمتعهــا بالحقــوق الأخــرى مثــل الحــق في التعليــم والعمــل.
وينــص منهــاج عمــل بيجــين علــى أن "حقــوق الإنســان للمــرأة تشــمل حقهــا في أن تتحكــم 
وأن تبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، 
وذلــك دون إكــراه أو تمييــز أو عنــف". وتوصــي لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، في توصيتهــا 
العامــة رقــم 24)1999( بشــأن المــرأة والصحــة، الــدول بــأن تمنــح الأولويــة "لمنــع الحمــل غــير المرغــوب 
فيــه، عــن طريــق تنظيــم الأســرة والتثقيــف الجنســي". وأوضحــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، في تعليقهــا العــام رقــم 14)2000( بشــأن الحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى مــن 
الصحــة يمكــن بلوغــه، أن توفــير خدمــات الرعايــة الصحيــة للأمومــة هــو بمثابــة الالتــزام الأساســي الــذي 
لا يمكــن عــدم الوفــاء بــه تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، وعلــى الــدول الأطــراف التزامــات مباشــرة باتخــاذ 

خطــوات مدروســة وملموســة وهادفــة مــن أجــل إعمــال الحــق في الصحــة في ســياق الحمــل والــولادة.
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إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية

يتطلــب حــق المــرأة في أن تقــرر بحريــة ومســؤولية، عــدد أطفالهــا والفــرة الفاصلــة بــين إنجــاب 
طفــل وآخــر، وفى الحصــول علــى المعلومــات والتثقيــف والوســائل الكفيلــة بإعمــال هــذا الحــق، الاهتمــام 
بإمكانيــة حصولهــا علــى المعلومــات المتعلقــة بالوســائل الحديثــة لمنــع الحمــل والتثقيــف الجنســي الشــامل.

حصول المرأة على الوسائل الحديثة لمنع الحمل

أفاد صندوق الأمم المتحدة للســكان عن وجود 1.4 مليار امرأة في ســن الإنجاب 
)مــا بــين 15 و49 ســنة( في عــام 2008، ولا ترغــب 818 مليــون امــرأة منهــن، أي أكثــر مــن 
النصف، في الحمل. ومن بين هؤلاء النســاء، تســتخدم 603 ملايين امرأة وســائل منع الحمل 
الحديثــة ولا تلجــأ 215 مليــون امــرأة إلى هــذه الوســائل. وتعــزى الغالبيــة العظمــى مــن حــالات 
الحمــل غــير المقصــود إلى عــدم تلبيــة الاحتياجــات مــن وســائل منــع الحمــل الحديثــة. ومــن بــين 
النســاء اللــواتي حملــن عــن غــير قصــد، لا تســتخدم 66 في المائــة منهــن أيــة وســيلة لمنــع الحمــل، 
وتعتمــد 16 في المائــة منهــن علــى الطــرق التقليديــة، مثــل الامتنــاع الــدوري عــن المعاشــرة الجنســية 
والعــزل، الــي تتســم بمعــدلات إخفــاق تفــوق معــدلات الطــرق الحديثــة. وتشــكل إمكانيــة تعــرض 
النســاء والفتيــات للإصابــة بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية وغــيره مــن الأمــراض المنقولــة جنســياً

إحــدى النتائــج الخطــيرة الأخــرى لعــدم اســتخدام وســائل منــع الحمــل الحديثــة.

ويؤثر عدم حصول المرأة على معلومات عن وسائل منع الحمل تأثيراً مباشراً على حقها في 
أن تقرر بشــأن عدد أطفالها والفرة الفاصلة بين إنجاب طفل وآخر، وكذلك على حقها في الصحة. 
وأوضحــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في توصيتهــا العامــة رقــم 21)1994( أنــه 
"كيمــا تتخــذ المــرأة قــراراً مســتنيراً بشــأن وســائل منــع الحمــل المأمونــة والموثــوق فيهــا، يجــب أن تتوفــر لهــا 
معلومــات عــن وســائل منــع الحمــل وعــن اســتخدامها، وأن يكفــل لهــا الحصــول علــى الثقافــة الجنســية 
وخدمــات تنظيــم الأســرة، حســبما تنــص علــى ذلــك المــادة 10)ح( مــن الاتفاقيــة". وينبغــي أن تكــون 
هذه المعلومات دقيقة من الناحية العلمية وخالية من التمييز. ويتمتع الممارسون بالحق في الاستنكاف 
الضمــيري، ولكــن يجــب ألا تــؤدي حمايــة هــذا الحــق إلى انتهــاك حــق المــرأة في الحصــول علــى معلومــات 
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دقيقــة وموضوعيــة عــن وســائل منــع الحمــل. وقــد رأت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، علــى ســبيل 
المثال، أنه لا يجوز للصيادلة رفض بيع وسائل منع الحمل على أساس معتقداتهم الدينية الشخصية)32). 
وأوضحــت لجنــة حقــوق الطفــل، في تعليقهــا العــام رقــم 4)2003( بشــأن صحــة المراهقــين ونموهــم، أنــه 
"ينبغــي للــدول الأطــراف أن تكفــل إمكانيــة وصــول ]المراهقــين[ إلى المعلومــات الملائمــة ]بشــأن القضايــا 
الجنســية والإنجابيــة، بما فيهــا تلــك المتعلقــة بتنظيــم الأســرة ووســائل منــع الحمــل والوقايــة مــن العــدوى 
بالأمراض المنقولة جنسياً[، بغض النظر عن الحالة الزواجية، والموافقة المسبقة من الوالدين أو الأوصياء.

إمكانية الحصول على الخدمات والأدوية

يشــكل ضمــان حصــول المــرأة علــى الخدمــات الــي تحتــاج إليهــا النســاء فقــط أحــد التدابــير 
الرئيســية للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة. ويكتســي ضمــان توافــر هــذه الخدمــات والأدويــة وســهولة 
الحصول عليها وجودتها والقبول بها أهمية أساسية في كفالة حقوق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية. 
ورأت كذلــك اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، في توصيتهــا العامــة رقــم 24)1999(، 
"أنــه لمــن قبيــل التمييــز أن ترفــض الدولــة الطــرف أن تكفــل قانونــاً للمــرأة أداء خدمــات معينــة في مجــال 
الصحة الإنجابية"، وأبرزت أن "القوانين الي تجرم الإجراءات الطبية الي لا تحتاج إليها إلا المرأة، والي 
تعاقــب مــن تُجــرى لهــن تلــك الإجــراءات" هــي عقبــات تحــول دون حصــول المــرأة علــى الرعايــة الصحيــة.

287 امرأة أثناء الولادة في عام 2010. وبالإضافة إلى  وتشير التقديرات إلى وفاة 000
ذلك، يقدر عدد النساء اللواتي يعانين من إصابات وحالات عدوى وأمراض وإعاقات طويلة الأجل 
ترتبط بالحمل بحوالي 10 ملايين سنوياً. ويشكل ضمان حصول الجميع على الرعاية المتخصصة عند 
الــولادة والرعايــة التوليديــة الطارئــة، والرعايــة اللاحقــة للــولادة، ومنــع الإجهــاض غــير المأمــون والتوســع في 

اســتخدام وســائل منع الحمل المتاحة بعض التدخلات الفعالة للحد من وفيات وأمراض الأمومة.
وفي قضيــة ألــين دا ســيلفا بيمنتــل تيكســيرا )متوفــاة( ضــد الرازيــل)33)، توفيــت الضحيــة، 
وهــي امــرأة مــن أصــل أفريقــي، بعــد ولادة جنــين ميــت وتعرضهــا لمضاعفــات خطــيرة بعــد الــولادة. 
وأســفر التشــخيص الخاطــئ للمضاعفــات الــي كانــت تعــاني منهــا الضحيــة، والتأخــير في عــلاج هــذه 
المضاعفــات، والتأخــير في إحالتهــا إلى مستشــفى أفضــل تجهيــزاً، وعــدم تبــادل ســجلاتها الطبيــة بــين 

Pichon and Sajous v. France, application No. 49853/99، الحكم المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2001. (32(
اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، البــلاغ رقــم 2008/17، الآراء المعتمــدة في 25 تمــوز/ (33(

.2001 يوليــه
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المرافــق الصحيــة، وعــدم التصــدي في وقــت لاحــق لهــذه الأخطــاء وتصحيحهــا علــى النحــو الملائــم، إلى 
اســتنتاج وقــوع انتهــاكات للاتفاقيــة.

وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 12 )فيما يتعلق 
العدالــة(،  إلى  بالوصــول  )فيما يتعلــق  والمــادة 2)ج(  الصحيــة(  الخدمــات  علــى  الحصــول  بالحــق في 
والمــادة 2)ه( )فيما يتعلــق ببــذل العنايــة الواجبــة لتنظيــم أنشــطة الجهــات الخاصــة المــزودة بالخدمــات 
الصحيــة( بالاقــران مــع المــادة 1 مــن الاتفاقيــة. وأكــدت اللجنــة في قرارهــا أن الدولــة مســؤولة مســؤولية 
مباشــرة عــن تصرفــات المؤسســات الطبيــة الخاصــة حينمــا تقــدم خدماتهــا الطبيــة إلى مصــادر خارجيــة، 
وأنهــا تحتفــظ دائمــاً بواجــب تنظيــم ومراقبــة مؤسســات الرعايــة الصحيــة الخاصــة بما يتماشــى مــع التزاماتهــا 
ببــذل العنايــة الواجبــة. ولاحظــت اللجنــة كذلــك أن علــى الدولــة ضمــان أن تلــي الخدمــات الصحيــة 
الــي تتيحهــا للأمهــات الاحتياجــات المحــددة للمــرأة، والتنفيــذ العملــي للسياســات المتعلقــة بصحــة الأم، 

وتوفــير ســبل انتصــاف قضائــي كافيــة وحمايــة فعالــة دون تمييــز.
ويشــمل ضمــان الحصــول علــى خدمــات صحــة جنســية وإنجابيــة مأمونــة ومعقولــة التكلفــة 
ضــرورة ضمــان إمكانيــة الإجهــاض المأمــون والمعقــول التكلفــة. وعلــى الرغــم مــن أن إمكانيــة الحصــول 
علــى وســائل منــع الحمــل الحديثــة وتنظيــم الأســرة يقلــلان مــن خطــر حــدوث الحمــل غــير المرغــوب فيــه، 
فلا توجد طريقة فعالة لمنع الحمل بنسبة 100 في المائة. ويؤكد عمل آليات حقوق الإنسان أن على 
الــدول ضمــان إمكانيــة الإجهــاض علــى الأقــل في حالــة وجــود تهديــد لحيــاة المــرأة أو لصحتهــا، أو في 
حالة حدوث حمل نتيجة الاغتصاب أو ســفاح المحارم)34). وأفادت أيضاً اللجنة المعنية بالقضاء على 
التمييــز ضــد المــرأة، في توصيتهــا العامــة رقــم 24)1999(، بأنــه "ينبغــي القيــام، كلمــا أمكــن، بتعديــل 
التشــريعات الــي تجــرم الإجهــاض، بغيــة ســحب التدابــير العقابيــة المفروضــة علــى النســاء اللائــي يجــري 
إجهاضهــن". وجــرى التشــديد أيضــاً علــى عــدم تجــريم خدمــات الإجهــاض في منهــاج عمــل بيجــين 
الــذي أوصــى الــدول أن تنظــر في اســتعراض القوانــين الــي تنــص علــى اتخــاذ إجــراءات عقابيــة ضــد المــرأة 

انظــر علــى ســبيل المثــال، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التوصيــة العامــة رقــم 28)2000( بشــأن المســاواة  (34(
 ،CCPR/C/GTM/CO/3( في الحقوق بين الرجال والنساء، الفقرة 11، وملاحظاتها الختامية بشأن غواتيمالا

الفقــرة 20( والجمهوريــة الدومينيكيــة )CCPR/C/DOM/CO/5، الفقــرة 15).
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الــي تجــري إجهاضــاً غــير قانــوني)35). ويجــب، في جميــع الأحــوال، أن تكــون الخدمــات الصحيــة فيمــا بعــد 
الإجهــاض ميســرة ومأمونــة ومعقولــة التكلفــة. والإجهــاض غــير المأمــون هــو الســبب الرئيســي لوفيــات 
وأمراض الأمومة، ومن ثم، فإن ضمان أن تكون خدمات الإجهاض متاحة ومأمونة يعُدّ أيضاً جانباً

هامــاً مــن التــزام الدولــة بضمــان نجــاة المــرأة مــن المــوت بســبب الحمــل.

اجتهادات هيئات المعاهدات بشأن الإجهاض

 ،2007/1608 ل. م. ر. ضد الأرجنتين )اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم
الآراء المعتمدة في 29 آذار/مارس 2011(

ل. م. ر. هــي فتــاة قاصــر تعــاني مــن إعاقــة عقليــة، وقــد حملــت نتيجــة تعرضهــا 
للاغتصــاب مــن طــرف عمهــا. وحرمــت مــن الإجهــاض القانــوني. وخلصــت اللجنــة إلى حــدوث 
انتهاك للمادة 7 من العهد )التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة(، لأن 
الدولــة لم تكفــل حقهــا في إنهــاء الحمــل )الــذي يتوافــق في هــذه الحالــة مــع القانــون الأرجنتيــني(، 
وهــو ما "ســبب لهــا معانــاة بدنيــة وعقليــة شــكّلت انتهــاكاً للمــادة 7 من العهــد، بــل انتهــاكاً

خطــيراً بوجــه خــاص لأن الضحيــة فتــاة ذات إعاقــة". ودعــت اللجنــة الدولــة الطــرف إلى أن 
توفــر للضحيــة ســبل انتصــاف، بمــا في ذلــك تقــديم التعويــض الــكافي.

الفقــرة 106)ك(.  الثــاني،  المرفــق  القــرار 1،  الأول،  الفصــل  بالمــرأة،  المعــني  الرابــع  العالمــي  المؤتمــر  تقريــر  (35(
وفي عــام 2011، قــدم المقــرر الخــاص المعــني بالحــق في الصحــة تقريــراً إلى الجمعيــة العامــة )A/66/254( بشــأن 
تجــريم خدمــات الصحــة الإنجابيــة وفــرض قيــود قانونيــة أخــرى عليهــا، بمــا في ذلــك الإجهــاض. وخلــص إلى 
أنــه "يجــب علــى الــدول اتخــاذ التدابــير اللازمــة لكفالــة إتاحــة خدمــات الإجهــاض المأمونــة والمشــروعة وتيســير 
الحصــول عليهــا والتأكــد مــن جودتهــا. بيــد أن هــذه الخدمــات المأمونــة لن تتوفــر بمجــرد إلغــاء تجريمهــا"، ودعــا 
الــدول إلى "عــدم تجــريم الإجهــاض"، و"النظــر، كتدبــير مؤقــت، في أمــر صياغــة سياســات وبروتوكــولات مــن 
قبــل الســلطات المســؤولة، بغــرض فــرض وقــف لتطبيــق القوانــين الجنائيــة المتعلقــة بالإجهــاض". وبالإضافــة إلى 
ذلــك، يجــب أن تكــون الخدمــات الطبيــة بعــد الإجهــاض، بغــض النظــر عــن مشــروعية الإجهــاض، متاحــة 

بشــكل دائــم ومأمونــة وميســرة.
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ك. ل. ضــد بيــرو )اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ رقــم 2003/1153، 
الآراء المعتمدة في 24 تشــرين الأول/أكتوبر 2005(

ك. ل. هــي فتــاة عمرهــا 17 ســنة، وقــد اكتشــف أن جنينهــا يعــاني مــن حالــة تحــول 
دون بقائــه علــى قيــد الحيــاة لأكثــر مــن بضعــة أيــام بعــد ولادتــه. وطلبــت الســيدة ك. ل. إجــراء 
عمليــة إجهــاض، ولكــن الخدمــة الــي طلبتهــا قوبلــت بالرفــض لأن الإجهــاض يكــون قانونيــاً
لإنقــاذ حيــاة الأم ولا يكــون كذلــك في حــالات تشــوه الجنــين. واضطــرت الســيدة ك. ل. إلى 
مواصلــة الحمــل إلى أن اســتوفى مدتــه، وأرضعــت الوليــد الــذي تــوفي بعــد أربعــة أيــام مــن ولادتــه. 
وخلصــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، في ســياق الكشــف عــن حــدوث انتهــاك للمــادة 7، 
أن الاكتئــاب والاضطــراب العاطفــي الــذي عانــت منــه فتــاة في الســابعة عشــرة مــن العمــر يمثــل 
النتائــج المتوقعــة لعــدم سمــاح الدولــة لهــا بإجــراء إجهــاض علاجــي. )ويلاحــظ أن الدولــة الطــرف 

لم تتعــاون في الإجــراءات المتعلقــة بهــذا البــلاغ(.

ل. ك. ضــد بيــرو )اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ رقــم 2009/22، 
الآراء المعتمــدة فــي 17 تشــرين الأول/أكتوبــر 2011(

ل. ك. هي فتاة قاصر وقعت ضحية للاعتداء الجنسي، وحاولت الانتحار حينما 
اكتشــفت أنهــا حامــل نتيجــة لهــذا الاعتــداء. ونجــت مــن محاولــة الانتحــار هــذه ولكنهــا تعرضــت 
لإصابــات خطــيرة، بمــا في ذلــك إصابــة عمودهــا الفقــري، وهــو مــا كان يســتدعي إجــراء جراحــة 
عاجلــة لهــا. وطلبــت هــي ووالدتهــا إجــراء إجهــاض قانــوني حــى يتســى إجــراء هــذه العمليــة. 
ورفــض المستشــفى هــذا الطلــب، مدعيــاً أن حيــاة الضحيــة ليســت في خطــر. وبعــد مــرور ثلاثــة 
أشــهر ونصف وعقب تعرضها لإجهاض تلقائي، أجريت لها في الأخير هذه العملية، ولكنها 
تعاني حالياً من شــلل يمتد من الرقبة إلى أســفل الجســم، ولم تســتعد ســوى جزء فقط من القدرة 
على تحريك يديها. وخلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك لحقها في الصحة، لأن القرار المتعلق 
بالإجهاض لم يراع بما فيه الكفاية الضرر الذي سيلحق بصحتها العقلية والبدنية. وقد تتطلب 
حالتهــا الصحيــة إجــراء العمليــة الجراحيــة والإجهــاض العلاجــي علــى حــد ســواء، لا ســيما في 

ظــل الظــروف الخاصــة بهــا )ســنها ومحاولــة الانتحــار والاعتــداء الجنســي(.
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وفيما يتعلــق بإمكانيــة الحصــول علــى الأدويــة، أدرجــت منظمــة الصحــة العالميــة في قائمتهــا 
النموذجيــة للأدويــة الأساســية وســائل منــع الحمــل الحديثــة، بما فيهــا الوســائل العاجلــة لمنــع الحمــل. 
واعــرف المقــرر الخــاص المعــني بالحــق في الصحــة بــأن الحصــول علــى الأدويــة لضمــان الصحــة الجنســية 
والإنجابية قد يخضع في بعض الأحيان لقيود تســتند إلى اعتبارات سياســية أو ثقافية أو قانونية عوض 
اســتنادها إلى الاعتبــارات الطبيــة، ودعــا الــدول إلى "الحــرص علــى الاســتناد إلى الاحتياجــات الصحيــة 
والدلائــل في إتاحــة الحصــول علــى الأدويــة الأساســية لعــلاج ... الصحــة الجنســية والإنجابيــة ... وعــدم 
فرض قيود انطلاقاً من اعتبارات غير ذات أثر ولا تتعلق بالصحة" )A/HRC/23/42، الفقرة 73)ب((.

الموافقة

يعــني ضمــان حقــوق المــرأة في الصحــة الجنســية والإنجابيــة وجــوب احــرام قــدرة المــرأة علــى 
اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بجســدها. وقــد انتقــدت آليــات حقــوق الإنســان شــرط موافقــة طــرف ثالــث 
للحصــول علــى خدمــات معينــة واعترتــه منافيــاً لحقــوق المــرأة)36). وعلــى ســبيل المثــال، اعتــرت اللجنــة 
المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 28)2000(، أن الأحكام القانونية الي تشرط موافقة 

الــزوج لإجــراء عمليــة تعقيــم لزوجتــه تشــكل انتهــاكاً لحــق المــرأة في الخصوصيــة.
وترى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في توصيتها العامة رقم 19)1992(، 
أن التعقيــم أو الإجهــاض القســريين ينطويــان علــى أثــر ســيء علــى الصحــة الجســدية والنفســية للمــرأة، 
وفيهمــا انتهــاك لحقوقهــا في أن تقــرر عــدد أطفالهــا والفــرة الفاصلــة بــين انجــاب طفــل وآخــر. وفي قضيــة 
أ. س. ضــد هنغاريــا)37)، أجــرى طبيــب يعمــل في أحــد المستشــفيات العامــة تعقيمــاً قســرياً لمريضــة دون 

اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 24)1999( بشــأن المــرأة والصحــة،  (36(
 ،CEDAW/C/IDN/CO/5( وتعليقاتهــا علــى تقاريــر الــدول الأطــراف، مثــل تعليقاتهــا علــى تقريــري إندونيســيا
الفقرة 16( وتركيا )A/52/38/Rev.1، الفقرة 196(؛ ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 15)2013) 
بشــأن حــق الطفــل في التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه. وقــد رأى هــذا الأخــير أن الحاجــة إلى 
موافقــة الوالديــن لإجــراء الإجهــاض أدى إلى زيــادة عــدد حــالات الإجهــاض غــير المشــروعة بــين المراهقــين 
)انظــر ملاحظــات اللجنــة الختاميــة بشــأن قيرغيزســتان )CRC/C/15/Add.127، الفقــرة 45(( وقــد أوصــت 
لجنــة حقــوق الطفــل في حــالات عــدة الــدول بضــرورة توفــير خدمــات إعــادة التأهيــل المراعــي لاحتياجــات 

الشــباب وخدمــات المشــورة للمراهقــين.
اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، البــلاغ رقــم 2004/4، الآراء المعتمــدة في 14 آب/ (37(

.2006 أغســطس
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تقــديم معلومــات كافيــة للحصــول علــى موافقــة هــذه المريضــة. وخلصــت اللجنــة إلى حــدوث انتهــاك 
لحــق مقدمــة البــلاغ في المســاواة مــع غيرهــا في التثقيــف، ولا ســيما فيما يتعلــق بالمعلومــات المتصلــة 
بتنظيــم الأســرة، والحــق في المســاواة مــع غيرهــا في الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، وحقهــا المســاوي 
لحــق الرجــل داخــل الأســرة، ولا ســيما فيما يتعلــق بالحــق في تحديــد عــدد الأطفــال والفــرة الفاصلــة بــين 

إنجــاب طفــل وآخــر.
ويتعــرض الأشــخاص ذوو الإعاقــة علــى وجــه التحديــد لمخاطــر الإجــراءات الطبيــة غــير 
الطوعيــة المتصلــة بصحتهــم الجنســية والإنجابيــة. وتعــزز المــادة 23 مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في تأســيس أســرة وتعهدهــا، وفي الحفــاظ علــى خصوبتهــم علــى 
قــدم المســاواة مــع الآخريــن. وتؤكــد المــادة 12 حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الاعــراف بهــم في كل 
مكان كأشــخاص أمام القانون والتمتع بالأهلية القانونية على قدم المســاواة مع الآخرين، بما في ذلك 
حصولهــم علــى الدعــم الــذي قــد يحتاجــون إليــه لممارســة أهليتهــم القانونيــة. وتبُــيّن المــادة 25 بوضــوح 
ضــرورة أن تكــون الموافقــة الحــرة والمســتنيرة أساســاً لتقــديم الرعايــة الصحيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة. 
وأوصــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، في إحــدى ملاحظاتهــا الختاميــة الأولى إلى 

دولــة طــرف، بــأن "يحظــر إخضــاع المريــض للعــلاج أو الجراحــة دون موافقتــه التامــة والمســتنيرة")38).

الملاحظــات الختاميــة: تونــس )CRPD/C/TUN/CO/1، الفقــرة 29(. وانظــر أيضــاً "دراســة مواضيعيــة بشــأن  (38(
.(A/HRC/20/5( "مســألة العنــف ضــد النســاء والفتيــات والإعاقــة
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التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في أماكن الرعاية الصحية

حلــل المقــرر الخــاص المعــني بمســألة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، في التقريــر الــذي قدمــه في إلى مجلــس حقــوق الإنســان في 
عــام 2013، انتهــاكات حقــوق الإنســان في أماكــن الرعايــة الصحيــة الــي ترقــى إلى درجــة 
التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وثغــرات الحمايــة القائمــة في 
هذا الصدد. وأولى اهتماماً خاصاً لانتهاكات الحقوق الإنجابية. ويوضح أن "التعقيم القسري 
عمــل مــن أعمــال العنــف، وشــكل مــن أشــكال التحكــم الاجتماعــي، وانتهــاك للحــق في عــدم 
التعــرض للتعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة". 
ودعــا الــدول إلى "ضمــان الموافقــة الحــرة والواعيــة علــى قــدم المســاواة بــين جميــع الأفــراد دون أي 
اســتثناء، عــن طريــق إطــار قانــوني وقضائــي وآليــات إداريــة، بمــا في ذلــك سياســات وممارســات 

للحمايــة مــن الإســاءات".

ويذُكّــر أيضــاً، في التقريــر نفســه، بالقلــق الــذي أعربــت عنــه لجنــة مناهضــة التعذيــب 
إزاء حــالات الحظــر المطلــق للإجهــاض بوصفهــا تنتهــك حظــر التعذيــب وغــيره مــن ضــروب 
المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. وأوصــى الــدول بــأن "تكفــل للمــرأة الحصــول علــى 
الرعايــة الطبيــة في حــالات الطــوارئ، بمــا في ذلــك الرعايــة التاليــة للإجهــاض، دون خــوف مــن 

العقوبــات الجنائيــة أو الأعمــال الانتقاميــة".
.A/HRC/22/53 المصدر:

الحق في حمل آمن وصحي

تمثــل المضاعفــات الــي تحــدث في فــرة الحمــل وخــلال الــولادة أهــم أســباب الوفــاة والإعاقــة 
في أوســاط النســاء اللــواتي هــن في ســن الإنجــاب في البلــدان الناميــة. وليــس هنــاك ســبب وحيــد للوفــاة 
أو المــرض بالنســبة للرجــال الذيــن تــراوح أعمارهــم بــين 15 و44 ســنة يقــارِب حجــم وفيــات وأمــراض 
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الأمومة)39). وتعُرّف منظمة الصحة العالمية وفيات الأمهات بأنها وفاة امرأة أثناء الحمل أو خلال 42
يومــاً مــن انتهــاء الحمــل، بصــرف النظــر عــن مــدة الحمــل ومكانــه، مــن جــراء أي ســبب متصــل بالحمــل 
أو تفاقــم بســبب الحمــل أو متعلــق بمعالجتــه ولكــن دون أن يحــدث ذلــك نتيجــة حــوادث أو عوامــل 
خارجيــة. وتمثــل أمــراض الأمومــة الحــالات المرضيــة الــي تحــدث خــارج إطــار الحمــل العــادي وفــرتي 

المخــاض والــولادة وتؤثــر علــى صحــة المــرأة خــلال تلــك الأوقــات)40).
والدول ملزمة بموجب القانون الدولي باحرام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها فيما يتعلق 
بصحة الأمهات والحمل والولادة. ويصبح الوفاء بالعديد من التزامات الدول المتعلقة بحقوق الإنسان 
ضروريــاً حينمــا تتعــرض المــرأة للمــوت أثنــاء الــولادة لأســباب يمكــن الوقايــة منهــا. وعلــى ســبيل المثــال، 
فــإن حمايــة حــق المــرأة في الحيــاة تقتضــي مــن الــدول ضمــان اســتخدام المــوارد المتاحــة واتخــاذ التدابــير 
اللازمــة الــي تكفــل توافــر خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة وســهولة الحصــول عليهــا ومقبوليتهــا 
وجودتهــا، بمــا في ذلــك معقوليــة أســعارها. وقــد تنطــوي أيضــاً الوفيــات النفاســية الــي يمكــن الوقايــة منهــا 
علــى انتهــاكات للحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، بمــا في 
ذلــك الصحــة الجنســية والإنجابيــة، والحــق في المســاواة وعــدم التمييــز، والحــق في المعلومــات والتعليــم، 

وفي التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي.
ويســتلزم تطبيــق نهــج قائــم علــى حقــوق الإنســان علــى وفيــات وأمــراض الأمومــة جملــة أمــور 
منهــا تنــاول وفيــات وأمــراض الأمومــة الــي يمكــن تجنبهــا مــن منظــور المســاواة وعــدم التمييــز، وتحليــل 
التزامــات الدولــة بموجــب قانــون حقــوق الإنســان، فضــلًا عــن الثغــرات القائمــة في مجــالات الحمايــة 
والمشــاركة والمســاءلة. وييســر النهــج القائــم علــى حقــوق الإنســان ســبل الوصــول إلى فئــات محــددة مــن 

النســاء المســتبعدات مــن إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة الأساســية.

D. Maine and A.E. Yamin, “Maternal mortality as a human rights issue: measuring compliance ،انظــر (39(
)آب/أغســطس 1999).  ،with international treaty obligations”, Human Rights Quarterly, vol. 21, No. 3

Susan A. Orshan, Maternity, Newborn and Women’s Health Nursing: Comprehensive Care across the (40(
.Life Span (Philadelphia, Wolters Kluwer/Lippincott Williams and Wilkins, 2008), p. 15
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اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه الوفيات النفاسية

طلــب مجلــس حقــوق الإنســان إلى مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان 
إعــداد سلســلة مــن التقاريــر عــن وفيــات الأمهــات والأمــراض باعتبارهــا قضيــة حقــوق الإنســان. 
وفي التقرير الأول الصادر في عام A/HRC/14/39( 2010(، بيّنت المفوضة السامية سبعة مبادئ 
هامــة لنهــج يقــوم علــى حقــوق الإنســان هــي: عــدم التمييــز، والمســاءلة، والمشــاركة، والشــفافية، 
والتمكــين، والاســتدامة، والتعــاون الــدولي. وفي عــام 2011، قــُدّم تجميــع للممارســات الجيــدة 
)A/HRC/18/27(، ولاحظــت فيــه المفوضــة الســامية وجــود خمــس سمــات مشــركة في الممارســات 
الجيــدة المتصلــة بالحــد مــن وفيــات وأمــراض الأمومــة، تتماشــى مــع التزامــات حقــوق الإنســان، 
وهــي: تحســين وضــع المــرأة عــن طريــق إزالــة العقبــات الــي تحــول دون وضــع نهــج فعــال قائــم علــى 
حقــوق الإنســان للقضــاء علــى وفيــات وأمــراض الأمومــة، وضمــان الحــق في الصحــة الجنســية 
والإنجابية، وتعزيز النظم الصحية لتحســين ســبل الحصول على الرعاية من أشــخاص متمرســين 

والاســتفادة منهــا، ومعالجــة مســألة الإجهــاض غــير المأمــون، وتحســين الرصــد والتقييــم.
وفي عــام 2012، أعــدت المفوضــة الســامية إرشــادات تقنيــة عــن تطبيــق نهــج قائــم 
علــى حقــوق الإنســان في تنفيــذ السياســات والرامــج الراميــة إلى الحــد مــن وفيــات وأمــراض 
الأمومــة )A/HRC/21/22(. وهــذه الإرشــادات موجهــة أساســاً إلى واضعــي السياســات الســاعين 
إلى تصميــم سياســات تتعلــق بصحــة الأم وفقــاً لمقتضيــات حقــوق الإنســان. وهــي تتبــع دورة 
سياســات التخطيــط والميزنــة والتنفيــذ والرصــد والمســاءلة، وتتضمــن تفاصيــل الخطــوات المطلوبــة 

مــن منظــور حقــوق الإنســان في كل مرحلــة.

حق المرأة في التمتع بمستوى معيشي مناسب جيم-

يشير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الحق فيما يكفي 
تحســين متواصــل للظــروف المعيشــية كجــزء مــن حــق الشــخص في  مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى، وفي
11(. وترتبط حقوق المرأة في الأرض والممتلكات والغذاء  مســتوى معيشــي مناســب له ولأســرته )المادة
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والميــاه والصــرف الصحــي، فضــلاً عــن العمــل والضمــان الاجتماعــي، ارتباطــاً وثيقــاً بحقهــا في الحصــول 
علــى مســتوى معيشــي مناســب. وتُكفــل جميــع هــذه الحقــوق بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، 
فيها الحق في التمتع بهذه الحقوق، على قدم المساواة مع الرجل، دون تمييز. ويشكل تيسير حصول  بما

المــرأة علــى الخدمــات والتعليــم والمــوارد الإنتاجيــة عنصــراً بالــغ الأهميــة لإعمــال الحقــوق المذكــورة أعــلاه.

الأرض والملكية والسكن

تعُــدّ الحقــوق في الأرض والســكن والملكيــة حقوقــاً ضروريــة لمســاواة المــرأة بالرجــل وضمــان 
رفاههــا. وتشــكل حقــوق المــرأة في الأراضــي والمســاكن والممتلــكات وإمكانيــة الحصــول عليهــا والتحكــم 
فيهــا أحــد العوامــل الرئيســية الــي تحــدد ظروفهــا المعيشــية، ولا ســيما في الاقتصــادات الريفيــة، وهــي 
ضروريــة لضمــان البقــاء اليومــي والأمــن الاقتصــادي والســلامة البدنيــة للمــرأة ولأبنائهــا. وعلــى الرغــم 
مــن أهميــة هــذه الحقــوق للمــرأة وللأســر المعيشــية الــي تعيلهــا نســاء، فــإن المــرأة لا تــزال تفتقــر بشــكل 
غــير متناســب لضمــان الحيــازة)41). ويعُــزى ذلــك في أغلــب الأحيــان إلى أن الملكيــات مســجلة باســم 
رجــل؛ ســواء أكان الأب أو الــزوج أو الأخ. وغالبــاً ما يحتفــظ الرجــل وأســرته، في حــالات الانفصــال 
أو الطــلاق أو الرمــل، بحقــوق الملكيــة أو الأرض في حــين تصبــح المــرأة بلا مــأوى أو تضطــر إلى تقاســم 

الممتلــكات مــع أهــل زوجهــا دون أن تســتطيع التحكــم فيهــا أو تكــون لهــا فيهــا حقــوق. 
وينظم الحصول على الأراضي والمساكن من خلال نظم حيازة الأراضي. وحيازة الأراضي 
هــي العلاقــة القائمــة، ســواء مــن الناحيــة القانونيــة أو العرفيــة، بــين النــاس، أفــراداً وجماعــات، فيما يتعلــق 
بالحقــوق الاقتصاديــة  المعنيــة  اللجنــة  الصــادر عــن  العــام رقــم 4)1991(  للتعليــق  بــالأرض. ووفقــاً 
والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن الحــق في الســكن الملائــم، فــإن شــغل المســكن يأخــذ أشــكالًا مختلفــة منهــا 
الإيجار )العام والخاص(، والإســكان التعاوني، وشــغل المســكن من قبل مالكه، والإســكان في حالات 
الطوارئ، والاستيطان غير الرسمي، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي أو العقارات. وبصرف النظر 
عــن نــوع شــغل المســكن، ينبغــي أن يتمتــع كل شــخص بدرجــة مــن الأمــن في شــغل المســكن تكفــل لــه 

الحمايــة القانونيــة مــن الإخــلاء بالإكــراه، ومــن المضايقــة، وغــير ذلــك مــن التهديــدات.

Women’s Rights to Land, Housing and Property in Post- ،مركــز الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية (41(
conflict Situations and During Reconstruction: A Global Overview, Land Management Series No. 9

.(Nairobi, 1999), p. 12
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وتــدل أيضــاً التشــريعات التمييزيــة المفروضــة علــى الممتلــكات والأراضــي والمســاكن وعــدم 
التحكــم فيهــا علــى أن المــرأة مســتبعدة مــن عمليــات اتخــاذ القــرارات في المجتمعــات الــي يقودهــا رجــال 
عادة ما يكونون هم أصحاب الأراضي. وفي المجتمعات الريفية، تحدد ملكية الأراضي كلًا من الوضع 
الاجتماعي والطريقة الي يجري بها التحكم في موارد الأسرة ودخلها. ويؤدي الوضع الاقتصادي غير 
المــواتي للمــرأة في هــذا الصــدد إلى الاعتمــاد الهيكلــي علــى الرجــل للحصــول علــى المــوارد، وهــو ما قــد 

يســهم بــدوره في تعريــض المــرأة لانعــدام الأمــن والعنــف.
وقــد تؤثــر أيضــاً الممارســات الثقافيــة والدينيــة، فضــلًا عــن الممارســات العرفيــة، علــى حقــوق 
المــرأة المتعلقــة بالأراضــي والممتلــكات والمســاكن. وكثــيراً ما توجــد هــذه الممارســات بالتــوازي مــع القوانــين 
التشــريعية)42). وقــد تنطــوي هــذه الممارســات علــى تمييــز ضــد المــرأة فيما يتعلــق بالممتلــكات والأراضــي 
والمســاكن، وقــد تكــون لهــا في بعــض الأحيــان الغلبــة علــى القوانــين الوطنيــة )لم تقنــن هــذه الممارســات 
ــاً قــط، ولكنهــا يمكــن أن تحــل محــل القوانــين في الممارســة العمليــة، مثلمــا هــو الحــال حينمــا تنفــذ محلي

أو حينمــا تســتخدم كتفســير للقوانــين التشــريعية(. ويحــدث ذلــك تحديــداً في المناطــق الريفيــة، حيــث 
لا تــزال العــادات والممارســات تصــوغ شــؤون الأســرة وتؤثــر فيهــا وتحــدد وضــع المــرأة. وغالبــاً ما تــؤدي 
هــذه العــادات أو الممارســات إلى اعتمــاد المــرأة علــى الرجــل - الــزوج أو الأب أو الأخ - في الحصــول 
على الأراضي والممتلكات والمســاكن وفي التحكم فيها. وتؤثر القوانين والممارســات العرفية، في الواقع 
العملــي، في تفســير القوانــين التشــريعية علــى حســاب حقــوق المــرأة. ويهيمــن الرجــال في العــادة علــى 
المنتديــات العرفيــة الــي تتخــذ فيهــا القــرارات. ومــن النــادر أن تشــارك المــرأة في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة 
بالأراضي والممتلكات والمساكن، على الرغم من تأثير هذه القضايا فيها تأثيراً مباشراً وجدياً. ويؤدي 
أيضــاً التحيــز الجنســاني في الإدارات الرسميــة إلى اســتبعاد المــرأة مــن اتخــاذ القــرارات بخصــوص السياســات 

والرامــج المتعلقــة بالمســاكن والأراضــي)43).
وتواجــه النســاء اللــواتي يعانــين مــن أشــكال متعــددة مــن التمييــز - مثــل المســنات أو ذوات 
الإعاقة أو المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المنتميات إلى أقليات جماعات السكان 
الأصليــين - عوائــق إضافيــة في الحصــول علــى الأراضــي والممتلــكات. وعلــى ســبيل المثــال، فغالبــاً

ما تتهــم الأرامــل والمســنات في بعــض المناطــق بقتــل أزواجهــن عــن طريــق نقــل عــدوى فــيروس نقــص 

المرأة والحق في الســكن اللائق )منشــورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.11.XIV.4(. وانظر أيضاً هيئة الأمم  (42(
المتحــدة للمــرأة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، إعمــال حقــوق المــرأة في الأراضــي والمــوارد 

الإنتاجيــة الأخــرى )2013).
المرأة والحق في السكن المناسب، الفصل الثاني، الفرعان "جيم" و"واو". (43(
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المناعــة البشــرية إليهــم، ويســتخدم أهــل أزواجهــن ذلــك كذريعــة لتجريدهــن مــن ممتلكاتهــن وطردهــن. 
وتفقــد النســاء بعــد ذلــك إمكانيــة الحصــول علــى المــوارد الإنتاجيــة الــي هــن في أمــس الحاجــة إليهــا لدفــع 

تكاليــف الرعايــة الطبيــة.
وينــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى حــق كل فــرد في التملــك، بغــض النظــر عــن 
الجنــس )المادتــان 17-1 و2(، والحــق في التمتــع بمســتوى معيشــي كاف، بمــا في ذلــك المســكن والأمــن 
في حالــة حــدوث فقــدان وســائل العيــش )المــادة 25(، ويؤكــد أن لجميــع الأشــخاص حقوقــاً متســاوية 
عنــد الــزواج وأثنــاء قيامــه وعنــد انحلالــه )المــادة 16(. ويكفــل العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، في حكمــه العــام المتعلــق بعــدم التمييــز )المــادة 26(، المســاواة أمــام القانــون ويحظــر التمييــز 
على أساس الجنس. وينطبق ذلك أيضاً على التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق في الممتلكات 
والأراضي والمساكن. ويكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في 
الســكن الملائــم )المــادة 11(. وعــلاوة علــى ذلــك، تلــزم اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة، علــى وجــه التحديــد، الــدول بــأن تتخــذ جميــع التدابــير المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في 
المناطــق الريفيــة، وضمــان تمتعهــا بظــروف معيشــية ملائمــة، بما فيهــا الإســكان )المــادة 14-2(. وتنــص 
أيضــاً علــى أن تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــير المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في كافــة 
الأمــور المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات العائليــة، وبوجــه خــاص، تضمــن نفــس الحقــوق للزوجــين فيما يتعلــق 
بملكيــة وحيــازة الممتلــكات والإشــراف عليهــا وإدارتهــا والتمتــع بهــا والتصــرف فيهــا )المــادة 1-16))44).

وفقــاً للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، ينبغــي أن تمنــح المــرأة أهليــة قانونيــة مماثلــة لأهليــة الرجــل،  (44(
بحيــث يمكــن للمــرأة إبــرام العقــود وحيــازة الممتلــكات والحصــول علــى ائتمــان مــالي دون ضمــان أو موافقــة 
زوجهــا أو ذكــر مــن أقربائهــا. والحــق في حيــازة الممتلــكات وإدارتهــا والتمتــع بهــا والتصــرف فيهــا هــو المحــور 
الــذي يــدور حولــه حــق المــرأة في التمتــع بالاســتقلال المــالي، ويكتســي أيضــاً هــذا الحــق في العــدد مــن البلــدان 
أهميــة حاسمــة فيمــا يتعلــق بقــدرة المــرأة علــى كســب عيشــها وعلــى توفــير ســكن ملائــم وتغذيــة كافيــة لنفســها 
ولأســرتها. أما فيمــا يتعلــق بالملكيــة الزوجيــة، فــإن القانــون يمنــح المــرأة الحــق في امتــلاك حصــة مــن الممتلــكات 
مســاوية لحصــة الــزوج أثنــاء الــزواج أو عنــد انتهــاء الــزواج، إلاّ أن هنــاك، في الممارســة العمليــة، العديــد مــن 
العقبــات مثــل القوانــين أو الأعــراف التمييزيــة الــي تحــول دون إعمــال المــرأة لهــذه الحقــوق وينبغــي للــدول 
إصــلاح ذلــك. وينطبــق الوضــع نفســه علــى القوانــين والممارســات المتعلقــة بــالإرث، وتحــث اللجنــة الــدول 
علــى إلغــاء الأحــكام القانونيــة علــى المــيراث الــي لا تراعــي مبــادئ المســاواة في حيــازة الممتلــكات المكتســبة 
Leilani Farha, “Women and housing”, أثنــاء الــزواج )التوصيــة العامــة رقــم 21)1994((. وانظــر أيضــاً
 in Women and International Human Rights Law, Kelly D. Askin and Dorean M. Koenig, eds., vol 1

.(Ardsley, New York, Transnational Publishers, 1999), pp. 510–513
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والتزمــت الــدول في منهــاج عمــل بيجــين بـــ "إجــراء إصلاحــات تشــريعية وإداريــة لمنــح المــرأة 
حقوقــاً مســاوية لحقــوق الرجــل في المــوارد الاقتصاديــة، بمــا في ذلــك الحــق في ملكيــة الأراضــي وغيرهــا مــن 
أشــكال الملكيــة والتحكــم فيهــا، والائتمــان والإرث والمــوارد الطبيعيــة والتكنولوجيــا الجديــدة الملائمــة". 
ويقدم مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل الثاني(، المعقود في اسطنبول في عام 1996، 
وإعلان اســطنبول الصادر عنه وجدول أعمال الموئل، خطة عمل بشــأن الحقوق، بما في ذلك حقوق 
المرأة في تنمية المستوطنات البشرية. ويلُزم الدول بتوفير الضمان القانوني للحيازة وتوفير فرص متساوية 

للحصــول علــى الأرض لجميــع النــاس، بمــن فيهــم النســاء والأشــخاص الذيــن يعيشــون في فقــر. 
وتتأثر النساء بشكل غير متناسب من عمليات الإخلاء القسري الي تشكل الحماية منها 
عنصراً أساسياً من عناصر ضمان الحيازة والحق في السكن اللائق. ولا يمكن أن ينفذ الإخلاء إلا في 
ظــل بعــض الظــروف الاســتثنائية للغايــة وفي إطــار معايــير صارمــة يفرضهــا القانــون الــدولي. ويتعــين علــى 
الــدول اتخــاذ تدابــير معينــة لتلبيــة المعايــير الدوليــة، مثــل اعتمــاد وتنفيــذ تدابــير خاصــة لحمايــة النســاء مــن 
عمليات الإخلاء، منها على ســبيل المثال منح المرأة ســندات ملكية الأراضي والمســاكن. ويتعين على 
الــدول تقييــم الأثــار المتباينــة للإخــلاء علــى النســاء حــى يتســى معالجــة الأثــار المعينــة الــي يتعرضــن لهــا 
بشــكل ملائــم. وللمــرأة حقــوق مســاوية لحقــوق الرجــل في الحصــول علــى جميــع المعلومــات ذات الصلــة، 
وفي المشــورة والمشــاركة الكاملتين في جميع مراحل عملية الإخلاء. وفي حالة تنفيذ الإخلاء، ينبغي أن 
تتــاح للمــرأة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، ســبل الانتصــاف والتعويــض، وينبغــي للــدول ضمــان عــدم 
تعــرض المــرأة للتمييــز أو العنــف الجنســي أو العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس. ويجــب إشــراك المــرأة في 
جميــع مجموعــات التعويضــات، ويحــق للأرامــل أو النســاء العازبــات الحصــول علــى التعويــض الخــاص بهن.
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العنف ضد المرأة وحقها في السكن

أثبتــت البحــوث وجــود صــلات بــين العنــف المنــزلي وحــق المــرأة في الســكن اللائــق، 
وسُــلّط الضــوء علــى ذلــك في جميــع الأعمــال الــي اضطلعــت بهــا المقــررة الخاصــة المعنيــة بالعنــف 
ضــد المــرأة والمقــررة الخاصــة المعنيــة بالحــق في الســكن اللائــق. ويتزايــد تعــرض المــرأة للعنــف في 
حــال عــدم توفــير حمايــة كافيــة لحــق المــرأة في الســكن اللائــق. وقــد تبــيّن أن العنــف المنــزلي يشــكل 
أحد الأســباب الرئيســية لتشــرد المرأة )وأطفالها في أغلب الأحيان(، وتســعى الكثير من النســاء 
إلى تجنــب التشــرد مــن خــلال الاســتمرار في علاقــات تنطــوي علــى الإســاءة لهــنّ. وتتعــرض المــرأة 
صاحبــة الأمــلاك أو مالكــة الأراضــي لدرجــة أقــل مــن العنــف المنــزلي، وهــو ما يــدل علــى أهميــة 

ضمــان أمــن الحيــازة للمــرأة.

ويتســبب الافــراض الــذي يــرى بــأن علــى المــرأة أن "تغــادر" المنــزل الــذي تتعــرض فيــه 
للإيــذاء عــوض إبعــاد الــزوج المعتــدي، وعــدم وجــود دعــم مــن الســلطات المحليــة و/أو المجتمــع 
المحلــي والقوانــين واللوائــح المتعلقــة بالأســرة لإبعــاد الشــريك المســيء، في تقويــض شــديد لحــق 
المــرأة في الســكن اللائــق، فضــلًا عــن حقهــا في أن تعيــش حيــاة لا تتعــرض فيهــا للعنــف. وتــرك 
عوامــل الاكتظــاظ والفقــر والبطالــة أيضــاً أثــاراً علــى الحقــوق المذكــورة أعــلاه، وتؤثــر تأثــيراً مباشــراً

على مستوى العنف والاعتداء الجنسي في المنازل والمجتمعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم 
توفــير الحمايــة الكافيــة لضحايــا العنــف المنــزلي، بمــا في ذلــك نقــص عــدد بيــوت الإيــواء، وعــدم 
تقــديم المســاعدة القانونيــة والمعلومــات للمــرأة فيما يتعلــق بحقوقهــا يؤثــر علــى مســتوى العنــف 
المنــزلي وتشــرد المــرأة. وبنــاءً علــى ذلــك، ينبغــي للــدول معالجــة جميــع هــذه القضايــا كقضايــا تتعلــق 
بحقــوق المــرأة في الملكيــة والأراضــي والســكن والحيــاة والأمــن الشــخصي والمســاواة بــين الجنســين 

وعدم التعرض للعنف والتمييز.
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أ. ت. ضــد هنغاريــا )اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، البــلاغ 
الثاني/ينايــر 2005( فــي 26 كانــون  المعتمــدة  الآراء  رقــم 2003/2، 

المــرأة في قضيــة أ. ت. ضــد  التمييــز ضــد  بالقضــاء علــى  المعنيــة  اللجنــة  قضــت 
هنغاريــا، وهــي قضيــة بشــأن العنــف المنــزلي، بضــرورة وجــود ملاجــئ بشــكل دائــم لتوفــير حمايــة 
فعالــة لضحايــا العنــف المنــزلي. وعــلاوة علــى ذلــك، دُعيــت الدولــة الطــرف إلى اتخــاذ تدابــير 
فوريــة وفعالــة لضمــان ســلامة أ. ت وأســرتها، البدنيــة والنفســية، وضمــان توفــير بيــت آمــن لهــا 
لتعيــش فيــه مــع طفليهــا، مــع الحصــول علــى نفقــة لطفليهــا والمســاعدة القانونيــة اللازمــة، فضــلًا
عــن منحهــا التعويــض المتناســب مــع ما ألحــق بهــا مــن أذى بــدني ونفســي ومــع جســامة الانتهــاك 

الــذي تعرضــت لــه حقوقهــا.

الغذاء والمياه والتصحاح

يعُــدّ الحــق في الغــذاء والميــاه والتصحــاح عنصــراً ضروريــاً كذلــك لتحقيــق رفــاه المــرأة وكرامتهــا 
وتمتعها بحقوق الإنسان الأخرى. ويقلّل سوء التغذية الذي تتعرض له المرأة في وقت مبكر من حياتها 
مــن إمكانــات التعلــّم والإنتاجيــة، ويزيــد مــن المخاطــر المحدقــة بالصحــة الإنجابيــة وصحــة الأم. ويقــوض 
ذلــك المحــاولات الراميــة إلى القضــاء علــى عــدم المســاواة بــين الجنســين طيلــة فــرة حيــاة امــرأة، ويؤثــر علــى 
مســائل مــن قبيــل إمكانيــة حصــول المــرأة علــى المــوارد. ويُحسّــن الاســتثمار في مجــال تغذيــة المــرأة القــدرة 
الإنمائيــة الشــاملة لبلــد مــن البلــدان، نظــراً للــدور الــذي تضطلــع بــه المــرأة في الأســرة فيما يتعلــق بإنتــاج 
الغذاء وإعداد الطعام ورعاية الأطفال)45). وتؤثر الحالة الصحية غير المواتية للنســاء والفتيات ودورهن 
التقليــدي في جمــع الميــاه والاضطــلاع بأعمــال التصحــاح في العديــد مــن المجتمعــات تأثــيراً ســلبياً عليهــن، 
وقد اعرُف بأن نقص المياه ومرافق التصحاح يؤثر أيضاً بشكل غير متناسب عليهن. وتحتاج النساء 
والفتيــات بشــكل أكــر إلى الخصوصيــة لــدى اســتخدام المراحيــض والاســتحمام، وخصوصــاً أثنــاء فــرة 

Women and the Right to Food: International Law and State Practice, Right to Food Studies )رومــا،  (45(
الصفحــة 8. المتحــدة، 2008(،  للأمــم  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة 
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الحيــض، بالإضافــة إلى أن صعوبــة الوصــول إلى المراحيــض والحمامــات تجعلهــن أكثــر عرضــة للاغتصــاب 
ولغــيره مــن أشــكال العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس.

ويعرف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحق في الغذاء، 
ويقر بأنه قد يكون من اللازم اتخاذ المزيد من الخطوات الفورية والعاجلة لضمان حق الجميع الأساسي 
في التحــرر مــن الجــوع وســوء التغذيــة )المــادة 11(. وأوضحــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، في تعليقهــا العــام رقــم 12)1999( بشــأن الحــق في الغــذاء الــكافي، أن هــذا 
الحــق يســتلزم إتاحــة الغــذاء ماديــاً واقتصاديــاً للجميــع. وتــرى اللجنــة أن واجــب الدولــة يتمثــل في اتخــاذ 
ما يلــزم مــن خطــوات لتضمــن لــكل فــرد التحــرر مــن الجــوع وأن يتمكــن الفــرد في أقــرب وقــت ممكــن 
مــن التمتــع بالغــذاء الــكافي. ويســتلزم هــذا الأمــر وضــع اســراتيجية وطنيــة للأمــن الغذائــي، والــي يتعــين 
عليهــا أن تنظــر تحديــداً في ضــرورة منــع التمييــز في مجــال الحصــول علــى الغــذاء أو المــوارد الغذائيــة، بمــا في 
ذلك ضمان الحصول على قدم المساواة الكاملة للمرأة على الموارد الاقتصادية، "بما في ذلك الحق في 
الإرث وملكيــة الأرض وغــير ذلــك مــن الممتلــكات، والائتمــان، والمــوارد الطبيعيــة والتكنولوجيــا المناســبة؛ 

وتدابــير احــرام وحمايــة العمالــة الذاتيــة والعمــل الــذي يتيــح أجــراً يضمــن للأجــير وأســرته عيشــاً كريمــاً".
ووفقــاً لمــا أورده المقــرر الخــاص المعــني بالحــق في الغــذاء، فــإن ســدّ الفجــوة بــين الجنســين في 
مجــال الزراعــة أمــر ضــروري لتحقيــق الهــدف 1 مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة. ولهــذا الغــرض، يوصــي 
المقرر الخاص باتخاذ تدابير مثل "إلغاء القوانين التمييزية والممارسات الثقافية؛ ودعم إنشاء التعاونيات 
النســائية؛ وتوظيــف المزيــد مــن النســاء في قطــاع الخدمــات الإرشــادية؛ وإنشــاء نظــم للتمليــك إضافــة إلى 
توسيع نطاق الدعم الزراعي؛ وإصدار سندات ملكية باسم الزوج والزوجة على حد سواء؛ وتشجيع 
الممارســات الزراعيــة الأكثــر تنوعــاً مثــل زراعــة المحاصيــل المختلفــة والجمــع بــين المحاصيــل ذات العائــد 
النقدي ومحاصيل الكفاف")46). ويلاحظ المقرر الخاص أن النساء يشكلن مجموعة تمثل مصالح كبيرة 
وجهــة فاعلــة رئيســية في إعمــال الحــق في الغــذاء، ولكــن نــادراً ما يســمع إليهــن نظــراً لنقــص تمثيلهــن في 
المجــالات القانونيــة والاقتصاديــة والسياســية. وتشــكل النســاء 80 في المائــة مــن القــوة العاملــة الزراعيــة في 
العــالم، ولكنهــن يمتلكــن أقــل مــن 1 في المائــة مــن الأراضــي ولا يحصلــن إلا علــى أقــل مــن 1 في المائــة 

مــن القــروض المقدمــة للمزارعــين في العــالم)47).

www.srfood.org/en/gender )اطُّلع عليه في 8 تشرين الثاني/نوفمر 2013). (46(
المرجــع نفســه. انظــر أيضــاً المــوارد الجنســانية علــى الموقــع الشــبكي التــالي التابــع لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة  (47(
للأمم المتحدة: /www.fao.org/gender/gender-home/gender-resources/en )اطُّلع عليه في 8 تشرين الثاني/

نوفمــر 2013).
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وفي عــام 2010 اعرفــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، مــن خــلال قرارهــا 292/64، 
بالحق في المياه النظيفة والتصحاح كحق من حقوق الإنسان. ويرتبط هذا الحق ارتباطاً وثيقاً بحق كل 
شــخص في مســتوى معيشــي كاف )العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
المــادة 11-1(، والحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة الجســمية والعقليــة )المرجــع نفســه، 
المــادة 12-1(، ووفقــاً للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فــإن المــاء يشــكل 
شــرطاً أساســياً للعيــش بكرامــة، ويعتمــد التمتــع بالعديــد مــن حقــوق الإنســان الأخــرى علــى إمكانيــة 
الحصول على المياه. وتنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ضرورة أن تكفل 
الــدول الأطــراف للمــرأة ظــروف معيشــية ملائمــة منهــا ما يتعلــق بالإمــداد بالمــاء )المــادة 14-2(. وتؤكد 
اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، في تعليقهــا العــام رقــم 15)2002( بشــأن 
الحــق في المــاء، ضــرورة أن تــولي الــدول اهتمامــاً خاصــاً لضمــان وصــول المزارعــين المحرومــين والمهمشــين، 
بمــن فيهــم المزارعــات، وصــولًا منصفــاً إلى مــوارد الميــاه ونظــم إدارتهــا. وينبغــي أن يكــون المــاء متوافــراً وذا 

جــودة كافيــة، ويمكــن الوصــول إليــه اقتصاديــاً وماديــاً دون تمييــز.
وتقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف التزامــات فوريــة فيما يتعلــق بالحــق في المــاء، بمــا في ذلــك 
بعــض الالتزامــات الأساســية الــي تمثــل الحــد الأدنى الــذي يجــب عنــده الوفــاء بالالتزامــات المنصــوص 
عليهــا في العهــد في جميــع الأوقــات. ويشــكل ضمــان الحــق في الوصــول إلى الميــاه ومرافــق الميــاه علــى 
أســاس غــير تمييــزي، وخاصــة للمجموعــات المحرومــة أو المهمشــة جــزءاً مــن هــذه الالتزامــات الأساســية. 
أما فيما يتعلــق بحــق المــرأة في المــاء، فــإن التعليــق العــام رقــم 15)2002( ينــص علــى أن علــى الــدول 
أن تتخذ خطوات لضمان عدم اســتبعاد المرأة من عمليات صنع القرار المتعلقة بموارد الماء أو الحقوق 

المتعلقــة بــه. وينبغــي تخفيــف العــبء غــير المتناســب الــذي تتحملــه المــرأة عنــد جلــب المــاء.
وأوضحــت المقــررة الخاصــة المعنيــة بحــق الإنســان في الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة 
وخدمــات الصــرف الصحــي، في تقريرهــا عــن الوصــم وإعمــال حقــوق الإنســان في الحصــول علــى الميــاه 
وخدمــات الصــرف الصحــي )A/HRC/21/42(، كيــف أن تقاطــع الصفــات المختلفــة يمكــن أن يــؤدي 
إلى تعقيــد التمييــز الــذي تواجهــه مجموعــات معينــة، كالنســاء أو العاملــين في مجــال الجنــس، أو النســاء 
المصابــات بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية أو النســاء المنتميــات إلى مجموعــة مهمشــة محــددة. ويؤثــر 
الوصــم الــذي تواجهــه هــذه المجموعــات مــن النســاء تأثــيراً كبــيراً علــى إمكانيــة وصولهــا إلى الميــاه والصــرف 
الصحــي. وتعــاني المــرأة الحائــض مــن الوصــم، ولا يــزال الحيــض يشــكل أحــد المحرمــات في العديــد مــن 
البلــدان. وتفتقــر النســاء في الكثــير مــن الأحيــان إلى المرافــق الملائمــة والخصوصيــة اللازمــة لتغيــير الخــِرق 
أو الغســل أثناء الحيض، وتحد التصورات الثقافية الي ترى أن الحائض "ملوثة" أو "نجســة" من قدرتها 
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علــى الحركــة أو تــؤدى إلى عزلهــا، فضــلًا عــن القيــود الغذائيــة الــي تفُــرض عليهــا وتحــد مــن قدرتهــا علــى 
الوصــول إلى مــوارد الميــاه والغــذاء أثنــاء فــرة الحيــض. وللمحرمــات والممارســات المتجــذرة أثــر ســلي أيضــاً

علــى حــق الفتيــات في التعليــم، لأن الفتــاة قــد تتغيــب عــن المدرســة أثنــاء الحيــض، إمــا لعــدم وجــود مرافــق 
ملائمة في المدرسة أو لعزل أسرتها لها بسبب الممارسات الثقافية. ولمكافحة الصمت والوصم، ينبغي 
للدول ضمان الوصول بشــكل كاف إلى المعلومات المتعلقة بالحيض والنظافة الشــخصية، بما في ذلك 
التثقيف الجنســي الشــامل في المدارس بشــأن الحيض، الموجه إلى الفتيات والفتيان على الســواء. ويجب 

كذلــك ضمــان مرافــق ملائمــة للنظافــة الصحيــة.

الحق في العمل اللائق والضمان الاجتماعي

يرتبــط الحــق في العمــل والضمــان الاجتماعــي، إلى جانــب حقــوق أخــرى، ارتباطــاً وثيقــاً
بالحــق في التمتــع بمســتوى معيشــي لائــق واســتمرار تحســن الظــروف المعيشــية للشــخص وأســرته. ووفقــاً
لما أوردتــه منظمــة العمــل الدوليــة، فــإن المــرأة تواجــه حواجــز نظميــة في كل جوانــب العمــل تقريبــاً، بــدءاً
مــن معرفــة مــا إذا كانــت تمــارس عمــلًا مدفــوع الأجــر، إلى نــوع العمــل الــذي تحصــل عليــه أو تســتبعد 
مــن ممارســته، وتوافــر الدعــم مثــل رعايــة الأطفــال، ومقــدار الراتــب الــذي تتقاضــاه وظــروف عملهــا، 
وإمكانيــة اســتخدامها في مهــن يشــغلها "الذكــور" وتتميــز بأجورهــا المرتفعــة، وانعــدام الأمــن الوظيفــي، 
وانعــدام اســتحقاقات أو مزايــا المعاشــات التقاعديــة، وانعــدام الوقــت أو المــوارد أو المعلومــات اللازمــة 
لإعمــال حقوقهــا)48). وتشــكل النســاء غالبيــة الفقــراء في الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، 
ويواجهــن عقبــات متعــددة للحصــول علــى الضمــان الاجتماعــي، بســبب الأدوار الــي يضطلعــن بهــا 
كأمهــات ومقدمــات للرعايــة وعامــلات في القطــاع غــير المنظــم ومهاجــرات وعامــلات في وظائــف غــير 

مســتقرة وعامــلات غــير متفرغــات.
وكُــرّس الحــق العــام في العمــل في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة )المــادة 6(. ويعــرف العهــد أيضــاً بحــق كل شــخص في التمتــع بشــروط عمــل عادلــة مرضيــة، 
7(. ويتنــاول العهــد أيضــاً الحقــوق  ســيما الحــق في مباشــرة العمــل في ظــروف تكفــل الســلامة )المــادة ولا
الجماعيــة المتعلقــة بالحــق في العمــل، مثــل الحــق في تكويــن النقابــات وحــق العامــل في الانتمــاء إلى النقابــة 
8(. ومثلمــا بيّنــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في  الــي يختارهــا )المــادة
18)2005( بشــأن المــادة 6 مــن العهــد، فــإن العمــل يجــب أن يكــون لائقــاً، أي أنــه  تعليقهــا العــام رقــم

تشــرين  في 8  عليــه  )اطُّلــع   www.ilo.org/public/english/support/lib/resource/subject/gender.htm انظــر  (48(
.(2013 الثاني/نوفمــر
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يراعــي الحقــوق الأساســية للفــرد وكذلــك حقــوق العامــل مــن حيــث شــروط العمــل والســلامة والأجــر. 
ولذلــك ينبغــي للــدول أن تتخــذ التدابــير اللازمــة للحــد قــدر المســتطاع مــن عــدد العاملــين خــارج الاقتصــاد 
الرسمــي )معظمهــم مــن النســاء( والذيــن يفتقــرون نتيجــة لذلــك إلى أيــة حمايــة توفرهــا الدولــة. ويجــب أن 
يكــون العمــل متاحــاً ويمكــن الحصــول عليــه دون تمييــز لأي ســبب مــن الأســباب، وأن يكــون مقبــولاً مــن 
هــذا الصــدد، فــإن الدولــة ملزمــة أيضــاً بــأن تضمــن علــى الفــور التمتــع بالحــق في العمــل  الفــرد العامــل. وفي
دون تمييز واتخاذ خطوات مدروسة وملموسة وهادفة من أجل إعمال الحق في العمل والعمالة الكاملة.

وتؤكــد اللجنــة أيضــاً ضــرورة "وضــع نظــام حمايــة شــامل لمكافحــة التمييــز الجنســاني وضمــان 
تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة من حيث الحق في العمل، وذلك بضمان مكافأة 
يشــكل الحمــل عائقــاً أمــام التوظيــف  متســاوية لــدى تســاوي قيمــة العمــل. ويجــب، بصفــة خاصــة، ألا

يشــكل تريــراً لفقــدان العمــل". يجــب ألا كما
وتتمثل اتفاقية منظمة العمل الدولية الرئيســية ذات الصلة بالمســاواة بين الجنســين في العمل 
111)1958( بشــأن التمييــز )في الاســتخدام والمهنــة(، وتنــص علــى أن تضــع الــدول  في الاتفاقيــة رقــم
يتعلــق بالاســتخدام  وتطبــق سياســة وطنيــة ترمــي إلى تشــجيع تكافــؤ الفــرص والمســاواة في المعاملــة فيما
والمهنــة، بغيــة القضــاء علــى التمييــز الــذي يشــمل التمييــز علــى أســاس الجنــس. وتتمثــل الاتفاقيــات البــارزة 
الأخرى في الاتفاقية رقم 100)1951( المتعلقة بالمساواة في الأجر، والي تتناول تحديداً الأجر المتساوي 
156)1981( المتعلقــة بالعمــال ذوي المســؤوليات  عــن العمــل ذي القيمــة المتســاوية، والاتفاقيــة رقــم
183)2000( المتعلقة بحماية الأمومة. وهناك العديد من الاتفاقيات الأخرى  العائلية، والاتفاقية رقم
فيهــا الاتفاقيــة المتعلقــة بالنهــوض  الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة والهامــة مــن منظــور جنســاني، بما
بالعمالــة، واتفاقيــة ظــروف العمــل، فضــلاً عــن الاتفاقيــات المتعلقــة بفئــات محــددة، مثــل المصابــين بفيروس 

نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، والشــعوب الأصليــة والقبليــة، والعمــال المهاجريــن، والعمــال المنزليــين)49).
وينــص أيضــاً العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى الحق في 
(2007(19 الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي )المادة 9(. ووفقاً للتعليق العام رقم

الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، 
فإن الحق في الضمان الاجتماعي يحظى بأهمية مركزية في ضمان الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص، 
عندما يتعرضون لظروف تحرمهم من قدرتهم على إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد إعمالاً تاماً. 

Gender Equality and Decent Work: Selected ILO Conventions and Recommendations ،منظمة العمل الدولية (49(
2012(، ويمكن الاطلاع على هذا المنشور  that Promote Gender Equality as of 2012, 3rd rev. ed )جنيف

www.ilo.int/global/standards/information-resources-and-publications/publications/ :علــى الموقــع التــالي
.WCMS_088023/lang--en/index.htm
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ويشمل الحق في الضمان الاجتماعي الحق في الحصول على الاستحقاقات والحفاظ عليها دون تمييز، 
الأمومــة،  العجــز، أو لضمــان الحمايــة مــن أمــور تشــمل غيــاب الدخــل المرتبــط بالعمــل بســبب المــرض، أو
أو إصابة تحدث في إطار العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو وفاة أحد أفراد الأسرة، وارتفاع تكلفة 

الوصول إلى الرعاية الصحية أو عدم كفاية الدعم الأسري، لا سيما للأطفال والبالغين المعالين.
ويجــب أن يتمتــع الرجــل والمــرأة، علــى قــدم المســاواة، بالحــق في الضمــان الاجتماعــي )العهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، المادتــان 2-2 و3(. تلاحــظ اللجنــة المعنيــة بالحقــوق 
16)2005( بشــأن المســاواة بــين الرجــل والمــرأة  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، في تعليقهــا العــام رقــم
3، بالاقــران مــع  في حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، أن تنفيــذ المــادة
المــادة 9، يقتضــي أمــوراً منهــا علــى ســبيل المثــال، المســاواة بــين الجنســين في ســن التقاعــد الإلزامــي، وكفالــة 
تمتــع المــرأة بالمســاواة في الحصــول علــى مزايــا أنظمــة المعاشــات العامــة والخاصــة، وكفالــة حصــول المــرأة علــى 
إجــازة أمومــة ملائمــة والرجــل علــى إجــازة أبــوّة، وإجــازة الأبويــن لــكل مــن الرجــال والنســاء. وأوضحــت 
19)2007( بشأن الحق في الضمان الاجتماعي أن على الدول الأطراف  اللجنة في تعليقها العام رقم
أن تتخــذ خطــوات لمعالجــة العوامــل الــي تحــول دون دفــع المــرأة اشــراكات متكافئــة في مخططــات الضمــان 
الاجتماعي الي تربط الاستحقاقات بالاشراكات. ومن الضروري أخذ الاختلافات في متوسط العمر 
المتوقــع للرجــل والمــرأة في الاعتبــار لــدى إعــداد هــذه المخططــات، حيــث إنهــا قــد تــؤدي إلى التمييــز بحكــم 
الواقع، ويتعين على المخططات غير القائمة على الاشراكات أن تراعي بدورها أن المرأة تعيش، مقارنة 
بالرجل، في حالة فقر أشد، وأن مسؤولية رعاية الأطفال تقع على عاتقها فقط في الكثير من الأحيان. 
وقــد تزيــد مخططــات المعاشــات التقاعديــة القائمــة علــى الاشــراك مــن أوجــه عــدم المســاواة، حيــث تحصــل 
المســنات علــى الأرجــح علــى معاشــات أدنى، وعلــى أدنى قــدر مــن الاســتحقاقات الأخــرى القائمــة علــى 
27)2010( بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية  الاشراك)50). وتناقش كذلك التوصية العامة رقم
مختلــف أنــواع التمييــز الــذي تعــاني منــه المســنات. والنســاء أقــل عــدداً في قطــاع العمالــة الرسميــة، وثمــة اتجــاه 
عمــل مســاو لــه في القيمــة. وتــرى اللجنــة المعنيــة  بتــدني أجــور النســاء عــن الرجــال مقابــل العمــل نفســه أو
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أن   لهــذا التمييــز الجنســاني في جميــع مراحــل حيــاة المــرأة أثــر تراكمــي في 
ســن الكــر، مما يــؤدي إلى انخفــاض الدخــل والمعاشــات التقاعديــة بصــورة غــير متناســبة، بــل وإلى عــدم 

الحصــول علــى أي معــاش تقاعــدي.

انظــر أيضــاً تقريــر مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان عــن حالــة حقــوق الإنســان للمســنين  (50(
الفقــرة 51.  ،)E/2012/51(
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العنف ضد المرأة دال-

يعُــرّف إعــلان القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة "العنــف ضــد المــرأة" بأنــه "أي فعــل عنيــف تدفع 
معانــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة  يرجــح أن يرتــب عليــه، أذى أو إليــه عصبيــة الجنــس ويرتــب عليــه، أو
الجســمانية أو الجنســية أو النفســية، بمــا في ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو الحرمــان 

الخاصــة". التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك في الحيــاة العامــة أو
وقــد اســتحوذت مســألة العنــف ضــد المــرأة، منــذ بدايــة تســعينات القــرن الماضــي، علــى اهتمــام 
كبــير في خطــاب حقــوق الإنســان. ومــع ذلــك، فقــد تطلــب هــذا الأمــر مــن حركــة حقــوق المــرأة كفاحــاً
طويــلاً ومســتمراً لإقنــاع المجتمــع الــدولي بمناقشــة مســألة العنــف ضــد المــرأة كأحــد شــواغل حقــوق الإنســان 
والاعــراف بــأن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس هــو انتهــاك خطــير لحقــوق الإنســان ذات الأهميــة العالميــة 

وتهديــد للتنميــة البشــرية، وكذلــك للســلام والأمــن الدوليــين.
1993 في  ولم يشــر جــدول أعمــال المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي عقــد في فيينــا لعــام
إلى أي جانــب مــن الجوانــب الجنســانية لحقــوق الإنســان. وكانــت حركــة حقــوق المــرأة  البدايــة إلى المــرأة أو
هي الجهة الي أثارت الانتباه إلى قضية العنف ضد المرأة خلال هذا المؤتمر، مما أدى، في جملة أمور، إلى 
الاعــراف في إعــلان فيينــا بــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة في المجالــين العــام والخــاص يشــكل التزامــاً في 
مجال حقوق الإنســان)51). وفي وقت لاحق، اعتمدت الجمعية العامة في كانون الأول/ديســمر 1993
إعلان القضاء على العنف ضد المرأة. وشكل هذا الإعلان أول صك دولي لمعالجة هذه المسألة تحديداً. 

Charlotte Bunch and Niamh Reilly, Demanding Accountability: The Global Campaign and Vienna (51(
 Tribunal for Women’s Human Rights )مركز القيادة العالمية النسائية، 1994(، الصفحات 2-8. وتنبع 

القضايا الي أثارتها في فيينا الحملة العالمية، وهي ائتلاف للمنظمات المعنية بحقوق المرأة، من الشواغل الي 
أثارتهــا حركــة حقــوق المــرأة الــي ظهــرت خــلال العقــد الماضــي، وخرجــت مــن رحــم حــركات حقــوق الإنســان 
العالميــة خــلال عقــد الأمــم المتحــدة للمــرأة )1976-1985(، واعرضــت علــى النهــج التقليــدي لحقــوق 
الإنســان الــذي يــرى أن حقــوق الإنســان تقتصــر علــى الانتهــاكات الــي يرتكبهــا موظفــو الدولــة، في المجــال 
العــام، وضــد المنشــقين أو المعارضــين السياســيين )ومعظمهــم مــن الذكــور(، فضــلًا عــن هيمنــة الحقــوق المدنيــة 
والسياســية علــى حقــوق الإنســان الأخــرى. واســتطاعت هــذه الحملــة العالميــة، عــن طريــق تنظيــم المحكمــة 
العالميــة لحقــوق الإنســان للمــرأة خــلال مؤتمــر فيينــا، بمشــاركة نســاء قدمــن مــن جميــع أنحــاء العــالم وتحدثــن عــن 
تجاربهــن مــع العنــف، توجيــه انتبــاه المجتمــع الــدولي إلى خطــورة حــدوث انتهــاكات لحقــوق الإنســان للمــرأة. 
ونتيجــة لذلــك، فقــد تضمــن إعــلان وبرنامــج عمــل فيينــا فرعــاً شــاملًا بشــأن حقــوق الإنســان للمــرأة، وأعلــن 
أن "حقــوق الإنســان للمــرأة والطفلــة جــزء غــير قابــل للتصــرف مــن حقــوق الإنســان العالميــة وجــزء لا يتجــزأ 

منهــا ولا يمكــن فصلــه عنهــا".
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ويقرّ الإعلان بأن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية للمرأة ومظهراً لعلاقات 
قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عر التاريخ. ويدعو الإعلان الدول إلى إدانة العنف ضد المرأة والعمل 
1994 مقــرراً خاصــاً معنيــاً بمســألة  علــى القضــاء عليــه. وعيّنــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في عــام
العنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه. وقــد أدى إنشــاء هــذه الولايــة إلى حــدوث نمــو دينامــي لمعايــير حقــوق 
يتعلــق بالعنــف ضــد المــرأة. وقــد  الإنســان في مجــال الاســتجابة للتحديــات المعاصــرة والقضايــا الناشــئة فيما
اســتطاعت المقــررة الخاصــة، مــن خــلال البحــوث الــي أجرتهــا، أن تكــرس إلى حــد بعيــد المفاهيــم والأطــر 
القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة والعنف ضد المرأة)52). وأكد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة نتائج 

مؤتمــر فيينــا العالمــي الــي أدرجــت العنــف ضــد المــرأة كأحــد مجــالات الاهتمــام الأساســية الاثنــي عشــرة)53).
ولا تشير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة صراحة إلى العنف ضد المرأة، 
19)1992( بشأن  غير أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة   تؤكد، في توصيتها العامة رقم
الــذي يمــس  العنــف ضــد المــرأة، أن العنــف ضــد المــرأة هــو "العنــف الموجــه ضــد المــرأة بســبب كونهــا امــرأة أو
المرأة على نحو جائر". ويكبح هذا العنف قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أســاس المســاواة 
مع الرجل. وشكل اعتماد هذه التوصية العامة سابقة هامة للاعراف بهذه المسألة في مؤتمر فيينا العالمي.
ســنها  طبقتهــا الاجتماعيــة أو وتتعــرض المــرأة في جميــع البلــدان، بغــض النظــر عــن وضعهــا أو
أو طائفتهــا الاجتماعيــة أو دينهــا، للعنــف في جميــع مجــالات الحيــاة تقريبــاً، ســواء في المنــزل أو في العمــل 
أو في الشــارع أو في المؤسســات الحكوميــة أو في فــرات النزاعــات أو الأزمــات. ويكــون العنــف حاضــراً

كذلــك في جميــع مراحــل حيــاة المــرأة، ويؤثــر علــى الفتيــات والمســنات أيضــاً. وتعــاني فئــات محــددة مــن 
النساء من مختلف أشكال التمييز، مثل ذوات الإعاقة أو المهاجرات، وتكون المثليات ومزدوجات الميل 
الجنســي ومغايــرات الهويــة الجنســانية عرضــة للعنــف بوجــه خــاص. ولإدراك أن العنــف ضــد المــرأة يشــكل 
مظهــراً مــن مظاهــر علاقــات القــوى غــير المتكافئــة تاريخيــاً بــين الرجــل والمــرأة، يفــرض التحليــل القائــم علــى 

“15 years of the United Nations Special Rapporteur on violence against women”, pp. 10 and انظــر  (52(
 .24–28

Arvonne Fraser, “Becoming human: the origins and development of women’s human rights”, in انظــر (53(
Women’s Rights: A Human Rights Quarterly Reader, Bert B. Lockwood, ed. (Johns Hopkins University

”Beijing and its follow-up“، ويمكــن الاطــلاع علــى هــذه الدراســة علــى  Press, 2006), p. 53. وانظــر أيضــاً

الموقــع التــالي: /www.un.org/womenwatch/daw/beijing )اطُّلــع عليــه في 8 تشــرين الثاني/نوفمــر 2013(، 
Sally Engle Merry, Human Rights and Gender Violence, Translating International Law into Localو

Justice (University of Chicago Press, 2006), p. 21. ولم يعالج العنف ضد المرأة كمسألة رئيسية في المؤتمرين 

العالميــين الســابقين المتعلقــين بالمــرأة والمعقوديــن عامــي 1975 و1980.
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حقوق الإنسان أن الأسباب المحددة لهذا العنف والعوامل الي تزيد من خطورة وقوعه تكمن في السياق 
الأوســع للتمييز المنهجي ضد المرأة على أســاس نوع الجنس وأشــكال أخرى من التبعية. ويفُهَمُ التعرُّض 

عــن إنكارهــا)54). للعنــف باعتبــاره حالــة تنشــأ عــن عــدم وجــود الحقــوق أو
ويمكن أن يأخذ العنف ضد المرأة في الأسرة شكل عنف منزلي أو ممارسات ضارة أو مهينة 
تتســم بالعنــف و/أو تســعى إلى إخضــاع المــرأة. وقــد أظهــرت الزيــارات القطريــة الــي قامــت بهــا المقــررة 
الخاصــة المعنيــة بالعنــف ضــد المــرأة أن العنــف المنــزلي لا يــزال واســع الانتشــار ويؤثــر علــى النســاء مــن 
جميــع الطبقــات الاجتماعيــة )A/66/215(. وعلــى الرغــم مــن أوجــه التقــدم الــي طــرأت علــى التشــريعات 
الــي تحظــر الممارســات الضــارة والمهينــة، فلا تــزال هــذه الممارســات، مــن قبيــل العنــف المتصــل بالمهــور 
أو ما يسمى بجرائم الشرف، تنُفذ أيضاً دون أن تخضع بشكل منهجي للمراقبة أو العقاب أو الجر. 
ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى العنــف في الأســرة هنــاك الاعتــداء في المنــازل )العنــف الجســدي أو النفســي 
أو العاطفي أو المالي أو الجنسي(، والاغتصاب الزوجي، وقتل النساء أو القتل بدوافع جنسانية )القتل 
في المنــازل والقتــل الشــعائري أو قتــل النســاء المتهمــات بالســحر أو والإعــدام خــارج نطــاق القانــون، 
وكذلــك حــالات القتــل المتصلــة بالهويــة الجنســانية والميــل الجنســي أو الهويــة الإثنيــة أو هويــة الشــعوب 

الأصليــة(، وزواج الأطفــال وتشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة والإجهــاض الانتقائــي)55).
وتحــدث أشــكال أخــرى مــن العنــف ضــد المــرأة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي. ومــن أمثلــة هــذا 
العنف يمكن إيراد الاغتصاب/الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي، والعنف داخل المؤسسات، والعنف 
A/66/215( ضــد العامــلات المهاجــرات، أو العنــف أو حــالات القتــل المتصلــة بالشــعوذة أو الســحر

وA/HRC/11/2(. ولئــن كانــت نســبة تعــرض الشــابات لخطــر العنــف المتصــل بالشــعوذة أعلــى في معظــم 
الحالات، فإن المسنات أكثر عرضة للقتل المتصل بالشعوذة في بعض مناطق أفريقيا بسبب اعتمادهن 

.(A/HRC/20/16( الاقتصــادي علــى الآخريــن أو بســبب حقــوق الملكيــة الــي بحوزتهــن
وترتكب الدولة أيضاً العنف ضد المرأة أو تتغاضى عنه. وهذا النوع من العنف قد يشمل 
العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس أثنــاء النزاعــات، والاختفــاء أو الإعــدام خــارج القضــاء، والعنــف في 
أماكــن الاحتجــاز، والعنــف ضــد اللاجئــات والمشــردين داخليــاً، أو ضــد النســاء مــن الشــعوب الأصليــة 

"دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة" )A/61/122/Add.1(، الفقرة 65. (54(
Radhika Coomaraswamy and Lisa M. Kois, “Violence against women”, in Women and International (55(

Human Rights Law, vol. 1, pp. 184–186. وانظــر أيضــاً تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف عــن 

حــالات قتــل النســاء المتصلــة بنــوع الجنــس )A/HRC/20/16(، الفقــرة 16. 
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أو الأقليــات )A/66/215(. وعلــى النحــو الموضــح أدنــاه، فمــن الممكــن أيضــاً تحميــل الدولــة المســؤولية 
عــن أفعــال الأفــراد، أي حينمــا لا يكــون موظفــو الدولــة هــم المرتكبــين المباشــرين للعنــف.

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: اجتهاد قضائي

يدّعــي صاحبــا الشــكوى في قضيــة شــهيدة غويكشـــه )متوفــاة( ضــد النمســا، البــلاغ 
رقــم 2005/5، أن الدولــة لم تضمــن الحــق في الحيــاة والأمــن الشــخصي للســيدة غويكشــه الــي 
قتلــت علــى يــد زوجهــا بعــد أعمــال عنــف منــزلي متواصلــة جــرى إبــلاغ الشــرطة عنهــا. وكانــت 

الشــرطة علــى علــم بامتــلاك زوجهــا لمســدس وقــد هددهــا بالقتــل عــدة مــرات.

وفي قضيــة فاطمــة يلــدريم )متوفــاة( ضــد النمســا، البــلاغ رقــم 2005/6، تعرضــت 
الضحيــة أيضــاً للقتــل علــى يــد زوجهــا بعــد أن هددهــا بالقتــل مــرات عــدة، وقــد أبلغــت الشــرطة 
بذلــك. ويدّعــي صاحبــا الشــكوى أن الدولــة لم تتخــذ التدابــير الإيجابيــة المناســبة لحمايــة حــق 

الضحيــة في الحيــاة والأمــن الشــخصي.

وأوصــت اللجنــة الدولــة الطــرف، في كلتــا الحالتــين، بتعزيــز تطبيــق ورصــد قوانينهــا 
الوطنية المتعلقة بالعنف المنزلي، عن طريق "بذل العناية الواجبة لمنع العنف ضد المرأة والتصدي 
لــه وبالنــص علــى إنــزال العقوبــة الملائمــة في حالــة عــدم القيــام بذلــك". وخلصــت اللجنــة أن 
المــادة 2)أ(  البدنيــة والعقليــة بموجــب  المتوفــاة في الحيــاة وفي الســلامة  انتهــاكاً لحقــوق  هنــاك 
و)ج( لغايــة )و( والمــادة 3 مــن الاتفاقيــة، مقــروءة بالاقــران مــع المــادة 1 ومــع توصيتهــا العامــة 
رقــم 19)1992(. ورأت أنــه بالنظــر إلى تضافــر العوامــل هــذا، عرفــت الشــرطة أو كان ينبغــي 
لهــا أن تعــرف أن الضحيتــين كانتــا عرضــة لخطــر جســيم، ومــن ثم، فقــد اعتــرت أن الشــرطة 

كانــت مســؤولة عــن عــدم ممارســة العنايــة الواجبــة لحمايــة الضحيتــين.

وتوضح اللجنة في توصيتها العامة رقم 19)1992( أن الدول الأطراف قد تكون مسؤولة 
عــن أفعــال العنــف الــي يرتكبهــا الأفــراد، إذا "لم تتصــرف جــادة علــى النحــو الواجــب لمنــع انتهــاك 
الحقــوق ولاســتقصاء أعمــال العنــف ومعاقبــة مرتكبيهــا وتقــديم تعويــض". ويتكــرر أيضــاً هــذا الالتــزام 
ببــذل العنايــة الواجبــة مــن جانــب الــدول في إعــلان القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة. وقــد أشــارت المقــررة 
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الخاصــة المعنيــة بالعنــف ضــد المــرأة إلى معيــار العنايــة الواجبــة مــن حيــث التــزام الدولــة بمنــع أعمــال العنــف 
ضــد المــرأة ومعاقبــة مرتكبيهــا وتعويــض ضحاياهــا )E/CN.4/2006/61))56). وعرضــت المقــررة الخاصــة، 
في التقريــر الــذي قدمتــه في عــام 2011 إلى الجمعيــة العامــة )A/66/215(، الممارســات المتغــيرة المتعلقــة 
بالعنايــة الواجبــة والفقــه القانــوني والتحديــات المتبقيــة. وتــرى المقــررة الخاصــة أن التــزام الــدول ببــذل العنايــة 
الواجبــة بمقتضــى القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان يتضمــن منــع أعمــال العنــف ضــد المــرأة والتحقيــق
فيهــا والمعاقبــة عليهــا، وحمايــة المــرأة مــن العنــف، وتوفــير ســبل انتصــاف وجــر فعالــة لضحايــا العنــف.

وتنــاول المقــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجزة أو تعســفاً
أيضــاً عمليــات القتــل الــي ترتكبهــا أطــراف فاعلــة خاصــة، مثــل جرائــم القتــل الــي تنفذهــا العصابــات 
أو القصــاص الأهلــي أو "جرائــم الشــرف" أو جرائــم العنــف المنــزلي. ووفقــاً لولايــة المقــرر الخــاص، تعتــر 
جريمة القتل المعزولة الي يرتكبها فرد من الأفراد جريمة محلية لا تتحمل الدولة مسؤوليتها. ومع ذلك، 
فــإن الدولــة تُحمّــل المســؤولية عندمــا يكــون هنــاك نمــط مــن أعمــال القتــل وتقصّــر في ردهــا )مــن حيــث 
الوقايــة أو المســاءلة(. ولا يحظــر قانــون حقــوق الإنســان علــى الدولــة انتهــاك الحــق في الحيــاة مباشــرة 
فحســب، بــل يفــرض عليهــا أيضــاً ضمــان الحــق في الحيــاة ويســتوجب منهــا الوفــاء بالتزاماتهــا بمقتضــى 
العنايــة الواجبــة باتخــاذ التدابــير المناســبة لــردع مرتكــي الجرائــم ومنعهــم مــن ارتــكاب الجرائــم والتحقيــق في 

.(A/HRC/14/24( جرائمهــم ومحاكمتهــم ومعاقبتهــم
وفيما يتعلــق بحــالات قتــل النســاء المتصلــة بنــوع جنســهن، أفــادت المقــررة الخاصــة المعنيــة 
بمسألة العنف ضد المرأة في عام 2012 بتزايد انتشار هذه الحالات، والقاعدة هي عدم المساءلة عن 
ارتــكاب هــذه الجرائــم )A/HRC/20/16(. وأوضحــت المقــررة الخاصــة أن هــذه الحــالات ليســت معزولــة، 
ولكنهــا تمثــل أقصــى فعــل مــن أفعــال العنــف المســتمر الــذي تتعــرض لــه النســاء اللــواتي يعشــن ظــروف 
التمييــز القائــم علــى نــوع الجنــس. وأضافــت المقــررة الخاصــة مشــددة علــى ضــرورة اتبــاع نهــج شــامل لمنــع 
حــالات القتــل المتصلــة بنــوع الجنــس في جميــع التدابــير الــي تتخذهــا الــدول للتحقيــق في العنــف والمعاقبــة 

عليــه، ولا ســيما في ســياق وضــع وتنفيــذ وتقييــم التشــريعات والسياســات.

يُســتخدم معيــار العنايــة الواجبــة، في مختلــف مجــالات القانــون، لتقييــم مــدى وفــاء الــدول بالتزاماتهــا. ويشــكل  (56(
معيــار العنايــة الواجبــة، في قانــون حقــوق الإنســان، أداة يســتخدمها أصحــاب الحقــوق لمســاءلة الجهــات 
المســؤولة مــن خــلال توفــير إطــار تقييــم للتحقــق فيمــا يشــكل وفــاءً فعليــاً بالالتزامــات، وتحليــل ما تقــوم بــه 
الجهــة المســؤولة أو تقصّــر في القيــام بــه مــن أفعــال. ويكتســي هــذا الأمــر أهميــة خاصــة عندمــا يحــدث الخــرق 
المحتمــل بســبب تقصــير صاحــب المســؤولية في القيــام بفعــل مــا، حيــث إنــه قــد يكــون مــن الصعــب علــى 
أصحــاب الحقــوق تقييــم مــا إذا كان التقصــير يشــكل انتهــاكاً لحقوقهــم في غيــاب أســاس معيــاري للتقييــم. 
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محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان: اجتهاد قضائي

تشــكل قضيــة غونزاليــس وآخــرون )"حقــل القطــن"( ضــد المكســيك، )الحكــم الصــادر 
في 16 تشــرين الثاني/نوفمــر 2009(، والــي تتعلــق بتعــرض طفلتــين وامــرأة للاختطــاف والعنــف 
الجنســي والقتــل علــى أيــدي جهــات فاعلــة غــير تابعــة للدولــة، واحــدة مــن مئــات الحــالات المماثلــة 
الي تعرضت فيها بشــكل رئيســي النســاء والفتيات المهاجرات للاختفاء والاغتصاب والقتل، وقد 

وقعــت هــذه الحادثــة في ســيوداد خواريــس بالمكســيك.

وأخــذت المحكمــة لأول مــرة في الاعتبــار ما يقــع علــى عاتــق الــدول مــن التزامــات إيجابيــة 
بالتصــدي للعنــف الــذي تمارســه أطــراف فاعلــة خاصــة ضــد المــرأة؛ ونظــرت في هــذه القضايــا في 
ســياق العنــف الجماعــي ضــد المــرأة والتمييــز الهيكلــي، وخلصــت إلى أن العنــف ضــد المــرأة يمثــل 
شــكلًا مــن أشــكال التمييــز. وقدمــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان تفســيراً مســتفيضاً

لالتــزام الدولــة ببــذل العنايــة الواجبــة لمنــع أفعــال العنــف ضــد المــرأة والتحقيــق فيهــا والمعاقبــة عليهــا. 
وأعلنــت المحكمــة، مــن خــلال اســتخدام مفهــوم التعويضــات المراعيــة للاعتبــارات الجنســانية واعتمــاد 
نهــج تحويلــي ليــس مــن أجــل رد الحــق فقــط وإنمــا مــن أجــل التصحيــح أيضــاً، ضــرورة أن تهــدف 
التعويضــات إلى "تحديــد العوامــل المســببة للتمييــز وإزالتهــا"، وينبغــي لهــا بذلــك أن تهــدف إلى تحويــل 
أوجــه عــدم المســاواة الجنســانية القائمــة الــي تــؤدي إلى العنــف. وبالإضافــة إلى ذلــك، أمــرت المحكمــة 
المكســيك بتنفيــذ مجموعــة عريضــة مــن التدابــير العلاجيــة، بمــا في ذلــك إقامــة نصــب تــذكاري وطــني 
200 دولار لــكل  للضحايــا، وإجــراء تحقيقــات جديــدة، وتقــديم تعويضــات تزيــد قيمتهــا عــن 000

أســرة مــن الأســر الأطــراف في الدعــوى.

وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 28)2000(، ضرورة تأمين 
تمتــع الرجــل والمــرأة علــى قــدم المســاواة بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية، وشــددت، في تعليقهــا العــام 
رقم 20)1992(، بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
أو المهينــة، علــى أن مــن واجــب الدولــة الطــرف أن توفــر لــكل شــخص، عــن طريــق ما قــد يلــزم مــن 
التدابــير التشــريعية والتدابــير الأخــرى، الحمايــة مــن التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، ســواء ألحقهــا بــه أشــخاص يعملــون بصفتهــم الرسميــة، أو خــارج 
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نطاق صفتهم الرسمية، أو بصفتهم الشــخصية. وبالإضافة إلى ذلك، يرى المقرر الخاص المعني بمســألة 
التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة ضــرورة تطبيــق إطــار 
الحمايــة مــن التعذيــب بشــكل يراعــي المنظــور الجنســاني وذلــك بهــدف تعزيــز حمايــة المــرأة مــن التعذيــب. 
ووفقــاً لمــا أورده المقــرر الخــاص، فــإن التزامــات الدولــة تمتــد بوضــوح، بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، 
.(A/HRC/7/3( لتشمل المجال الخاص أيضاً، بالإضافة إلى الانتهاكات الي يرتكبها موظفون عموميون

 (2008(2 وأوضحت أيضاً لجنة مناهضة التعذيب بمزيد من التفصيل، في تعليقها العام رقم
بشــأن تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 2، أن الشــرط المنصــوص عليــه في الفقــرة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب والمتعلــق "بموافقــة أو ســكوت" الدولــة يعــادل التــزام الدولــة ببــذل العنايــة الواجبــة لمنــع الموظفــين 
غير الحكوميين أو الجهات الفاعلة الخاصة من ممارسة التعذيب والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم 
بما يتفــق وأحــكام الاتفاقيــة. وقــد طبقــت اللجنــة هــذا المبــدأ علــى الــدول الأطــراف الــي تعجــز عــن منــع 
العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس كالاغتصــاب، والعنــف المنــزلي، وتشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة، 

والاتجار بالأشخاص وعن حماية ضحاياه.
ويشــير المقــرر الخــاص المعــني بمســألة التعذيــب إلى الاغتصــاب وغــيره مــن أشــكال العنــف 
الجنسي، كالتهديد بالاغتصاب والملامسة و"التحقق من العذرية"، وتجريد المرأة من ملابسها والتفتيش 
الجســدي التقحمــي والشــتائم والإهانــات ذات الطابــع الجنســي، فضــلًا عــن الإجهــاض القســري ومنــع 
النســاء اللــواتي يحبلــن نتيجــة اغتصــاب مــن الإجهــاض المأمــون، علــى أنهــا مــن أشــكال العنــف الــي يمكــن 
أن تمثــل تعذيبــاً قائمــاً علــى نــوع الجنــس. ووفقــاً لمــا أورده المقــرر الخــاص، فــإن عجــز الضحيــة والغــرض 
مــن الفعــل هــي أكثــر العناصــر أهميــة لتحديــد مــا إذا كان الفعــل قــد بلــغ حــد التعذيــب أو غــيره مــن 
ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. وأشــار المقــرر الخــاص كذلــك إلى أنــه بالنظــر لحالــة 
الضعــف الــي تعــاني منهــا النســاء ذوات الإعاقــة، فــإن عمليــات الإجهــاض القســري وعمليــات التعقيــم 
الــي تخضــع لهــا أولئــك النســاء كرهــاً تشــكّل أيضــاً تعذيبــاً أو ســوء معاملــة إذا كانــت نتيجــة إجــراء قانــوني 
يعــود القــرار فيــه "للأوصيــاء الشــرعيين". ويــرى المقــرر الخــاص أن العنــف باســم الحفــاظ علــى الشــرف 
والعنف والتحرش الجنســيين، وكذلك الممارســات الشــبيهة بالرق الي تكون في كثير من الأحيان ذات 
طبيعة جنســية، والعنف الأســري )في شــكل العنف الذي يمارســه شــريك الحياة في العلاقات الحميمة( 
وتشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة والاتجــار بالأشــخاص، هــي أفعــال يمكــن أن تُشــكل تعذيبــاً قائمــاً

.(A/HRC/7/3( علــى نــوع الجنــس، أو غــيره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة
واعــرف أيضــاً الفريــق العامــل المعــني بحــالات الاختفــاء القســري أو غــير الطوعــي بالجوانــب 
الجنســانية لحــالات الاختفــاء، ســواء أ كانــت المــرأة نفســها ضحيــة الاختفــاء أو تمثــل فــرداً مــن أفــراد 



75 خامساً- إطار حقوق الإنسان في الممارسة العملية  

أســرة الشــخص المختفــي. وشــدد الفريــق العامــل، في هــذا الصــدد، علــى التزامــات الدولــة الــي تشــمل، 
مــن بــين متطلبــات أخــرى، منــع جميــع حــالات العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس والتصــدي لهــا، بما فيهــا 
حــالات الاختفــاء القســري، وتأمــين مشــاركة المــرأة في عمليــات البحــث عــن الحقيقــة وحمايــة حــق المــرأة 

.(A/HRC/WGEID/98/2( في الانتصــاف

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: اجتهاد قضائي

في قضيــة أوبــوز ضــد تركيــا، الطلــب رقــم 02/33401، ادّعــت مقدمــة الطلــب 
أن الســلطات الركيــة تقاعســت عــن حمايــة حــق والدتهــا في الحيــاة وكانــت غــير حريصــة علــى 
مواجهــة أعمــال العنــف المتكــررة والتهديــد بالقتــل والإصابــات الــي تعرضــت لهــا هــي شــخصياً.

وخلصت المحكمة إلى ما يلي:

حــدوث انتهــاك للمــادة 2 )الحــق في الحيــاة( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 	 
فيما يتعلــق بوالــدة مقدمــة الطلــب الــي تعرضــت للقتــل علــى يــد الــزوج الســابق لمقدمــة 

الطلــب علــى الرغــم مــن أن الســلطات قــد أبلغــت مــراراً عــن ســلوكه العنيــف؛

حــدوث انتهــاك للمــادة 3 )حظــر التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية والمهينــة( علــى أســاس 	 
عــدم حمايــة الســلطات لمقدمــة الطلــب ضــد عنــف زوجهــا الســابق وســلوكه الجائــر؛

حدوث انتهاك للمادة 14 )حظر التمييز( المقروءة بالتزامن مع المادتين 2 و3 على أساس 	 
العنــف الــذي تعرضــت لــه مقدمــة الطلــب ووالدتهــا والــذي يعتــر قائمــاً علــى نــوع الجنــس 
ويمثــل شــكلًا مــن أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وخاصــة مــع الأخــذ في الاعتبــار ما تشــهده 
حــالات العنــف المنــزلي في تركيــا مــن ســلبية عامــة للنظــام القضائــي وتمكــن المعتديــن الذيــن 

يؤثــر عنفهــم علــى النســاء أساســاً مــن الإفــلات مــن العقــاب.

وبوجه عام، يتطور كل من الفهم الأوسع للعنف ضد المرأة وتفسير قانون حقوق الإنسان 
الأكثــر مراعــاة للاعتبــارات الجنســانية، وعلــى العمــوم، فهنــاك وعــي أكــر بمشــكلة العنــف ضــد المــرأة. 
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وقد أحرزت العديد من البلدان تقدماً كبيراً من خلال اعتماد تشريعات جديدة تتعلق بمسألة العنف 
ضــد المــرأة، ولكــن لا تــزال هنــاك تحديــات قائمــة تتمثــل في تطبيــق القانــون وتوفــير التدريــب المناســب 
للموظفــين المكلفــين بإنفــاذ القانــون، فضــلًا عــن توفــير الحمايــة الكافيــة والميســورة واتخــاذ تدابــير الوقايــة 

وإعــادة الإدمــاج)57).

تعرض النساء للاتجار بسبب التمييز والعنف ضدهن

يمكــن ربــط التمييــز بالاتجــار بعــدد مــن الطــرق. وليــس مــن بــاب الصدفــة أن الأشــخاص 
الأكثــر عرضــة للاتجــار بهــم )المهاجــرون غــير النظاميــين والأشــخاص عديمــي الجنســية وغــير المواطنــين 
وملتمســو اللجــوء، وأفــراد الجماعــات الــي تمثــل أقليــات( يعانــون بوجــه خــاص مــن التمييــز والتعصــب، 
علــى أســاس نــوع الجنــس والعــرق والأصــل الإثــني والديــن وعوامــل مميــزة أخــرى. وبالإضافــة إلى تزايــد 
خطــر الاتجــار بالأشــخاص، فــإن المواقــف والتصــورات والممارســات التمييزيــة تســهم في تشــكيل وتحفيــز 

الطلــب علــى هــذا الاتجــار.
ووفقاً لروتوكول باليرمو لمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة 
عليــه، فــإن الاتجــار بالأشــخاص يعــني "تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم 
بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غــير ذلــك مــن أشــكال القســر أو الاختطــاف أو الاحتيــال 
أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا 
لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، 
استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسرقاق 

أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء" )المادة 3)أ((.
ويشكل التمييز العنصري والقائم على نوع الجنس في سياق الحرمان من الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة عامــلًا حاسمــاً يجعــل بعــض الأشــخاص أكثــر عرضــة مــن غيرهــم للاتجــار بهــم. ويســفر تأثــير 
التمييــز، في كلتــا الحالتــين، عــن خيــارات حياتيــة أقــل وأردأ. وفي المقابــل، يمكــن أن يــؤدي عــدم القــدرة 
علــى اتخــاذ خيــار حقيقــي إلى جعــل النســاء والفتيــات أكثــر عرضــة للاتجــار بهــن مــن الرجــال، لا ســيما 
في ظروف معينة وبالنسبة للنساء والفتيات من جنسيات ومجموعات إثنية معينة. وعلى سبيل المثال، 

A/61/122/Add.1؛ وProgress of the World’s Women 2011–2012؛ و"النهوض بالمرأة" )A/66/215(، الفصل  (57(
الثالــث؛ وA/HRC/17/23، الفصــل الثالــث. 
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قــد تواجــه نســاء وفتيــات الأقليــات اللــواتي يعشــن في حالــة فقــر، أو النســاء والفتيــات اللــواتي يعشــن في 
أوضــاع النــزاع أو ما بعــد النــزاع تزايــد مخاطــر الاتجــار بهــن.

ويمكــن أن يؤثــر الاتجــار علــى الرجــال أيضــاً، ولكنــه يمثــل شــكلًا مــن أشــكال العنــف الــذي 
تتعــرض لــه النســاء علــى وجــه التحديــد. وقــد يشــكل العنــف الموجــه ضــد المــرأة أو الــذي يؤثــر عليهــا في 
المقــام الأول عامــلًا مــن العوامــل الــي تجعلهــا أكثــر عرضــة للاتجــار. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد تقبــل المــرأة 
ترتيبــات الهجــرة الخطــيرة بغيــة التخلــص مــن آثــار التمييــز الراســخة، بما فيهــا العنــف الأســري وانعــدام 
الحمايــة ضــد هــذا العنــف. وقــد تكــون المــرأة أيضــاً أكثــر عرضــة مــن الرجــال للإكــراه واســتخدام القــوة 
في مرحلــة التوظيــف، وهــو ما يزيــد مــن تعرضهــا للاتجــار في المقــام الأول. ويمكــن للــدول، ولا ســيما 
البلــدان الأصليــة، التصــدي لتزايــد التمييــز المتعلــق بالاتجــار بالبشــر والعنــف ضــد المــرأة عــن طريــق اتخــاذ 
مجموعة من التدابير العملية، مثل توفير المأوى الآمن والمرافق الطبية والنفسية والقانونية للنساء ضحايا 
العنــف. وتعُــدّ التدابــير الطويلــة الأجــل الــي تســعى إلى معالجــة الأســباب الاجتماعيــة والثقافيــة والهيكليــة 
للعنــف خطــوات هامــة أيضــاً. ويمكــن أن تشــمل هــذه التدابــير إصــلاح التشــريعات الــي تميــز ضــد المــرأة 
أو لا تتصــدى للعنــف الممــارس ضدهــا؛ وضمــان إجــراء تحقيــق فــوري ومقاضــاة مرتكــي العنــف ضــد 
المــرأة؛ وتوفــير ســبل انتصــاف فعالــة ضــد العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس؛ وتنفيــذ المبــادرات الراميــة إلى 

توعيــة الموظفــين العموميــين والموظفــين المختصــين بمســألة العنــف ضــد المــرأة.
وذكرت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشــخاص، لا ســيما النســاء والأطفال، عدداً من 
القضايا المتعلقة بحماية ضحايا الاتجار، ويقدم عملها إرشادات مفيدة للدول بشأن اعتماد نهج قائم 
علــى حقــوق الإنســان لمكافحــة الاتجــار)58). وبالإضافــة إلى ذلــك، أصــدرت المفوضيــة الســامية لحقــوق 
الإنســان المبــادئ الموصــى بهــا والمبــادئ التوجيهيــة فيما يتعلــق بحقــوق الإنســان والاتجــار بالبشــر، والــي 
تقــدم المزيــد مــن الإرشــادات في هــذا الشــأن. وينبغــي أن تكــون حقــوق الإنســان للأشــخاص المتاجــر 
بهــم في صميــم جميــع الجهــود الــي تبذلهــا الــدول لمنــع الاتجــار ومكافحتــه، وعلــى هــذه الــدول بــذل العنايــة 

الواجبــة للتحقيــق في الاتجــار ومقاضــاة المتجريــن ومعاقبتهــم، وتقــديم المســاعدة لضحايــا الاتجــار)59).

الثــاني/ تشــرين  في 8  عليــه  )اطُّلــع   www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/Annual.aspx انظــر  (58(
 .(2013 نوفمــر

المبــادئ الموصــى بهــا والمبــادئ التوجيهيــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان والاتجــار بالبشــر: تعليقــات )منشــورات  (59(
.(E.10.XIV.1 الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع
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المبادئ الموصى بها والمبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق 
الإنسان فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر 

ينبغــي أن يكــون تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان للأشــخاص المتاجــر بهــم والمهاجريــن  -1
وملتمســي اللجــوء واللاجئــين والمشــردين داخليــاً في صميــم جميــع التدابــير الراميــة إلى 

بالأشــخاص. الاتجــار  مكافحــة 

تتحمــل الــدول مســؤولية تحديــد المهربــين والأشــخاص المتاجــر بهــم مــن أجــل ضمــان  -2
المتجريــن. ومقاضــاة  الضحايــا  حقــوق 

يجــب أن تســتند التدابــير الفعالــة المتخــذة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص إلى معلومــات  -3
والتحليــل. الخــرات  وإلى  ودقيقــة  حديثــة 

ضمــان وجــود إطــار قانــوني وطــني ملائــم ينفــذ المعايــير الدوليــة ويتوافــق معهــا، بمــا في  -4
والشــهود. الاتجــار  لضحايــا  الكافيــة  الحمايــة  ضمــان  ذلــك 

ضمان الاستجابة الكافية لإنفاذ القانون. وإيلاء أهمية قصوى للتحقيق في أي تورط  -5
للمكلفــين بإنفــاذ القانــون في الاتجــار ومعاقبتهــم، وكذلــك تدريــب الموظفــين المكلفــين 
بإنفــاذ القوانــين في مجــال الوعــي وتدريبهــم في مجــال التحقيــق في الاتجــار ومقاضــاة 

مرتكبيــه.

ضمان الحماية والدعم للأشخاص المتاجر بهم دون تمييز. وينبغي أن يوفر لهم المأوى  -6
الآمــن والملائــم والخدمــات الصحيــة والاستشــارية.

منــع الاتجــار مــن خــلال وضــع اســراتيجيات تأخــذ في الاعتبــار أســبابه الجذريــة، بمــا في  -7
ذلــك الطلــب عليــه، وتنظيــم حمــلات توعيــة علــى ســبيل المثــال، اســتناداً إلى معلومــات 

دقيقــة.

من الضروري اتخاذ تدابير خاصة للأطفال ضحايا الاتجار نظراً لضعفهم ولما يتعرضون  -8
لــه مــن أذى بــدني ونفســي.



79 خامساً- إطار حقوق الإنسان في الممارسة العملية  

ضمــان إمكانيــة الوصــول إلى ســبل الانتصــاف. ويتمتــع الأشــخاص المتاجــر بهــم بحــق  -9
قانــوني دولي يكفــل لهــم ســبل الانتصــاف والجــر الكافيــة، وينبغــي تقــديم المســاعدة 

القانونيــة لهــم لإعمــال هــذا الحــق.

تشــمل التزامــات أفــراد حفــظ الســلام والشــرطة المدنيــة والعاملــين في الميــدان الإنســاني  -10
والموظفــين الدبلوماســيين ضمــان عــدم تورطهــم في الاتجــار، والتحقيــق الشــامل في أي 

تــورط مــن هــذا القبيــل ومعاقبــة المتجريــن.

يكتســي التعــاون والتنســيق بــين الــدول والمناطــق أهميــة بالغــة، لكــون الاتجــار يشــكل  -11
ظاهــرة عالميــة عابــرة للحــدود تتطلــب تعاونــاً دوليــاً ومتعــدد الأطــراف وثنائيــاً فعــالًا

عليهــا. للقضــاء 

تأثير الهجرة والتشرد في تمتع المرأة بحقوقها هاء-

يقتضي مبدأ عالمية حقوق الإنسان في القانون الدولي أن تكون دول المنشأ والعبور والمقصد 
هــي الجهــات المســؤولة عــن حمايــة حقــوق المهاجريــن داخــل أقاليمهــا. وعلــى الرغــم مــن أن للــدول حــق 
ســيادي في تحديــد شــروط الدخــول إلى أراضيهــا والبقــاء فيهــا، فــإن مــن واجبهــا أيضــاً احــرام وحمايــة 
وإعمــال حقــوق الإنســان لفائــدة جميــع الأشــخاص الموجوديــن ضمــن حــدود ولايتهــا القضائيــة، بغــض 
النظر عن جنســيتهم أو أصلهم أو نوع جنســهم أو ســنهم وبغض النظر عن وضعهم كمهاجرين)60).

وتؤثــر ظاهــرة الهجــرة في جميــع البلــدان، مثــل بلــدان المنشــأ أو العبــور أو المقصــد، أو في هــذه 
البلدان مجتمعة. ويعيش الآن أكثر من 200 مليون شخص خارج أوطانهم لأسباب تراوح من البحث 
عــن فــرص اقتصاديــة أفضــل إلى الفــرار مــن الاضطهــاد. وتشــكل المهاجــرات نصــف حجــم المهاجريــن 

31)2004(، الفقرة 10؛ واللجنة  انظر على سبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم (60(
المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 30)2004( بشأن التمييز ضد غير المواطنين، 
الفقــرة 7؛ واللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 20)2009(، 
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في العــالم ويفــوق عددهــن في البلــدان المتقدمــة عــدد المهاجريــن الرجــال)61). ويســاهم المهاجــرون إســهاماً
كبــيراً في اقتصــادات بلدانهــم الأصليــة عــن طريــق التحويــلات الماليــة، وفي اقتصــادات بلدانهــم المضيفــة 
مــن خــلال عملهــم، ويضيفــون في الوقــت نفســه تنوعــاً ثقافيــاً وديموغرافيــاً إلى مجتمعــات هــذه البلــدان.
وتقليديــاً، جــرى تنــاول مســألة الهجــرة أساســاً مــن منظــور اقتصــادي، واعتبارهــا منتجــاً ثانويــاً
للعولمــة أو حــلًا لمشــكلة البطالــة والفقــر. وأدى ذلــك، إلى حــد مــا، إلى التعامــل مــع المهاجريــن كســلعة 
وليــس كأفــراد ذوي حقــوق. ولم يــراع التحليــل الاقتصــادي البحــت للهجــرة القيمــة الإنســانية للفــرد 

المهاجــر وحــق الإنســان الطبيعــي في الحيــاة بكرامــة)62).
وتنجــم عــن هجــرة النســاء تداعيــات إيجابيــة وســلبية علــى حــد ســواء. وهــي تنطــوي علــى 
إمكانــات كبــيرة وبإمكانهــا تعزيــز المســاواة بــين الجنســين مــن خــلال تمكــين النســاء المهاجــرات، حيــث 
إن الكثــير مــن النســاء يهاجــرن في الوقــت الحاضــر بشــكل مســتقل، وقــد أصبحــن هــن المعيــل الرئيســي 
لأســرهن. ومــع ذلــك، فقــد تــؤدي الهجــرة أيضــاً إلى تفاقــم أوجــه الضعــف وتعــرض المهاجــرات للتمييــز 
والعنــف. ويصبــح أيضــاً النســاء والأطفــال الذيــن يهاجــرون أكثــر عرضــة لأشــكال الاســتغلال الأخــرى. 
ويتعــرض مــن كان منهــم في وضــع غــير نظامــي للخطــر بوجــه خــاص. وغالبــاً ما تســتخدم المهاجــرات 
في قطاعــات اقتصاديــة تمييزيــة وغــير منظمــة، مثــل العمــل المنــزلي، ولا يتمتعــن في العــادة بالحمايــة الــي 

توفرهــا قوانــين ومنظمــات العمــل المحليــة)63).
ما ينتهــي المطــاف بالمهاجريــن غــير النظاميــين بإيداعهــم في الاحتجــاز الإداري.  وغالبــاً 
ولاحــظ المقــرر الخــاص المعــني بحقــوق الإنســان للمهاجريــن في التقريــر الــذي قدمــه إلى مجلــس حقــوق 
الإنســان في عــام A/HRC/20/24( 2012( أن المهاجــرات المحتجــزات عرضــة للعنــف الجنســي الــذي 
يرتكبــه المحتجــزون الذكــور أو الحــراس. وشــجع المقــرر الخــاص الــدول علــى إيــلاء اهتمــام خــاص لوضــع 
المهاجرات رهن الاحتجاز. وفي حين ينبغي أن تظل المهاجرة الي تتنقل مع أسرتها وتتعرض للاحتجاز 
بصحبــة أفــراد أســرتها وفقــاً لمبــدأ جمــع شمــل الأســرة، فإنــه ينبغــي فصــل غيرهــن مــن المهاجــرات المحتجــزات 

انظــر www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/MigrationAndHumanRightsIndex.aspx )اطُّلــع عليــه  (61(
International Migration and Human ،في 8 تشرين الثاني/نوفمر 2013(؛ والفريق العالمي المعني بالهجرة
Rights: Challenges and Opportunities on the Threshold of the 60th Anniversary of the Universal

.Declaration of Human Rights (2008), p. 1

.International Migration and Human Rights, p. 5 ،الفريق العالمي المعني بالهجرة (62(
انظر المرجع نفسه، الصفحات 1-2، و19 و45. (63(
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عــن الرجــال والاهتمــام بهــن والإشــراف عليهــن مــن جانــب نســاء فقــط مــن أجــل حمايتهــن مــن العنــف 
الجنســي. وأوصــى المقــرر الخــاص أيضــاً بتجنــب احتجــاز الحوامــل والمرضعــات. 

وشــكّل اعتمــاد الجمعيــة العامــة في عــام 1990 للاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع 
العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم أحــد المعــالم الهامــة في هــذا الشــأن. وتؤكــد هــذه الاتفاقيــة مجــدداً

الحقــوق الــواردة بالفعــل في المعاهــدات الرئيســية لحقــوق الإنســان والمكفولــة لجميــع الأشــخاص، بغــض 
النظــر عــن وضعهــم كمهاجريــن.

وتحمي الاتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواء أكانوا في وضع نظامي 
أو غــير نظامــي، في جميــع مراحــل عمليــة الهجــرة. وهــي تغطــي جميــع جوانــب حيــاة المهاجريــن وأســرهم، 
وتســتتبع التزامــات علــى الــدول بتعزيــز الأوضــاع الســليمة والمنصفــة والإنســانية والقانونيــة للمهاجريــن. 
ويتعين على الدول، بموجب الاتفاقية، أن تتخذ تدابير لضمان عدم استمرار حالة المهاجرين في وضع 
غــير نظامــي )المــادة 69(. ويكتســي واجــب الــدول في تقــديم معلومــات إلى المهاجريــن وأفــراد أســرهم 
بشــأن حقوقهــم المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة )المــادة 33( أهميــة خاصــة للنســاء المهاجــرات اللــواتي 
لا يحصلــن في الغالــب إلا علــى قــدر محــدود مــن المعلومــات الموثوقــة بشــأن قنــوات الهجــرة القانونيــة)64).

وقد تسى تناول حقوق المهاجرين في المؤتمرات الدولية مثل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
المعقــود في القاهــرة عــام 1994، والــذي أشــار إلى ضــرورة معالجــة الأســباب الجذريــة للهجــرة، وخاصــة 
تلك المتعلقة بالفقر، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل 
بذلــك مــن تعصــب، المعقــود في ديربــان بجنــوب أفريقيــا في عــام 2001، والــذي شــدد علــى ضــرورة 
ألا تقــوم السياســات المتعلقــة بالهجــرة علــى العنصريــة والتمييــز العنصــري وكراهيــة الأجانــب وما يتصــل 
بذلك من تعصب. وبالإضافة إلى ذلك، حثّ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإعلان 
ومنهــاج عمــل بيجــين، وقــرار الجمعيــة العامــة 143/58 بخصــوص العنــف ضــد العامــلات المهاجــرات، 

الــدول علــى توفــير حمايــة أفضــل لحقــوق المهاجــرات. ويدعــو منهــاج عمــل بيجــين الــدول إلى ما يلــي:
ضمان الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لجميع المهاجرات، بمن فيهن العاملات 
المهاجرات، وحمايتهن من العنف والاســتغلال؛ والأخذ بتدابير من أجل تمكين المهاجرات 
المسجلات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، وتيسير العمالة المنتجة للمهاجرات المسجلات 
مــن خــلال زيــادة الاعــراف بمهاراتهــن، وما يكتســبنه مــن تعليــم أجنــي ومؤهــلات، وتيســير 

إدماجهن إدماجاً كاملًا في قوة العمل.

المرجع نفسه، الصفحة 18. (64(
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وتحمــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة جميــع النســاء، بمــن فيهــن 
المهاجرات، من جميع أشكال التمييز، وتلزم الدول الأطراف بضمان تمتع جميع النساء بحكم القانون 
وبحكــم الواقــع، بحقــوق الإنســان، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، في جميــع المياديــن. وتواجــه النســاء، 
في بعــض بلــدان المنشــأ، مجموعــة مــن القيــود التمييزيــة أو تُحظــر هجرتهــن، الأمــر الــذي يــؤدي بالعديــد 
منهــن إلى الهجــرة باســتخدام قنــوات غــير نظاميــة أو غــير رسميــة، فيصبحــن خــارج حمايــة القانــون وعرضــة 
لــلأذى علــى أيــدي الــوكلاء والمهربــين والمتجريــن. ولا تحصــل النســاء في أغلــب الأحيــان إلا علــى قــدر 
محــدود مــن المعلومــات الموثوقــة والتعليــم، وهــو ما قــد يزيــد مــن تفاقــم ضعفهــا. وتتعــرض النســاء، في 
بلــدان العبــور، لأنــواع مختلفــة مــن ســوء المعاملــة، مثــل الاعتــداء الجنســي والبــدني علــى أيــدي المرافقــين 
أو الــوكلاء. وكثــيراً ما ينتهــي المطــاف بالمهاجــرات في بلــدان العمــل إلى دخــول بيئــات عمــل لا تراعــي 
المنظــور الجنســاني، حيــث تحصــر المفاهيــم المتعلقــة بنــوع العمــل المناســب للمــرأة خياراتهــا في العمــل المنــزلي 
وأشــكال معينــة مــن الرفيــه. ولم تنظــم مجــالات العمــل هــذه في العديــد مــن البلــدان، ومــن ثم، فالمــرأة 

مســتثناة مــن أيــة حمايــة يوفرهــا القانــون.
وقد تواجه المهاجرات أيضاً أشــكالًا متعددة ومتشــابكة من التمييز، مثل كراهية الأجانب 
أو العنصرية، بالإضافة إلى التمييز القائم على أساس الجنس. وقد تواجه المهاجرات المسنات تحديات 
إضافيــة. وبوجــه عــام، فهــن يلاقــين صعوبــة في تعلــم اللغــة المحليــة وفي العثــور علــى فرصــة عمــل والحصــول 
علــى الخدمــات الصحيــة الــي يحتجــن إليهــا. وعلــى وجــه التحديــد، تتأثــر المســنات المقيمــات في بلــد 
المنشــأ أيضــاً بالهجــرة حيــث يضطلعــن في الكثــير مــن الأحيــان برعايــة الأطفــال الذيــن هاجــر والدوهــم 
وتركوهــم خلفهــم. وبســبب التمييــز القائــم، تحصــل العاملــة المهاجــرة في الكثــير مــن الأحيــان علــى أجــر 
أدنى وتعــاني مــن ظــروف عمــل ســيئة، ولا تحصــل علــى الخدمــات الصحيــة الملائمــة، بما فيهــا خدمــات 
الصحــة الإنجابيــة. وتكــون العامــلات المنزليــات علــى وجــه التحديــد عرضــة للاعتــداء البــدني والجنســي 
ولأنــواع أخــرى مــن ســوء المعاملــة علــى أيــدي أربــاب العمــل. ولا تتــاح أيضــاً للنســاء المهاجــرات ســوى 
فرص محدودة للوصول إلى العدالة في بلدان المقصد. وتتعرض المهاجرات غير النظاميات لسوء المعاملة 

والعزلــة ومحدوديــة فــرص الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة أو الوصــول إلى نظــام العدالــة.
 (2008(26 وتتناول اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في توصيتها العامة رقم
بشأن العاملات المهاجرات، التمييز والعنف اللذين تواجههما بعض فئات المهاجرات. وتعالج، على 
وجــه التحديــد، وضــع المهاجــرات اللــواتي يكــن "في وظائــف منخفضــة الأجــر، وقــد يواجهــن مخاطــر 
عالية للتعرض لإساءة المعاملة والتمييز، وقد لا يتأهلن مطلقاً للحصول على الإقامة الدائمة أو حمل 
الجنســية في بلــد العمالــة علــى العكــس مــن العامــلات المهاجــرات المهنيــات" وتتنــاول انتهــاكات حقــوق 
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الإنســان للمــرأة الــي تحــدث قبــل المغــادرة في بلــد المنشــأ، وفي بلــد العبــور، وفي بلــد المقصــد. ووفقــاً
لما أوردتــه اللجنــة، ينبغــي فهــم هجــرة النســاء وأثــر الهجــرة علــى المــرأة مــن خــلال تحليــل جنســاني، مــع 
مراعــاة انعــدام المســاواة بــين الجنســين، والأدوار التقليديــة للمــرأة، وتمايــز ســوق العمــل مــن حيــث نــوع 
الجنــس، والانتشــار الشــامل للعنــف الجنســاني، وتأنيــث الفقــر، وهجــرة اليــد العاملــة. وتوصــي اللجنــة 
الــدول باتخــاذ عــدد مــن التدابــير الراميــة إلى تحســين الحمايــة القانونيــة للمهاجــرات وضمــان الوصــول إلى 

ســبل الانتصــاف والحصــول علــى الخدمــات.
وأبرزت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين، في التقرير الذي قدمته إلى لجنة 
حقــوق الإنســان في عــام E/CN.4/2004/76( 2004(، عــدداً مــن العوامــل الــي تجعــل العمــال المنزليــين 
المهاجريــن فئــة مســتضعفة للغايــة. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد تلقــت المقــررة الخاصــة عــدة تقاريــر عــن 
إســاءة معاملــة العمــال المنزليــين المهاجريــن الذيــن تشــكل النســاء قســمهم الأكــر، والذيــن يتعرضــون 
للتمييــز والاعتــداء البــدني أو الجنســي علــى أيــدي أفــراد الأســر المضيفــة، ويعانــون في أغلــب الأحيــان 
ــاً مــن الاكتئــاب المتصــل بذلــك. وتعمــل النســاء، في بعــض الحــالات، في ظــروف شــبيهة بالــرق وغالب

ما يحتجــز أربــاب العمــل جــوازات ســفرهن. وهــن لا يســتطعن الحصــول علــى الخدمــات أو الاســتفادة 
مــن آليــات الحمايــة ولا يبلّغــن عــن الإســاءات خوفــاً مــن الإبعــاد.

وحــددت أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، في 
تعليقهــا العــام رقــم 1)2011( بشــأن العمــال المنزليــين المهاجريــن، العديــد مــن الثغــرات في حمايــة هــؤلاء 
العمــال، بمــا في ذلــك الحمايــة القانونيــة المتاحــة لهــم، حيــث إن العديــد مــن القوانــين الوطنيــة تســتبعد 
العمــل المنــزلي والعمــال المنزليــين علــى نحــو يســاهم في ممارســات العمــل الاســتغلالية ويحــد مــن ســبل 
الجــر القانــوني في حــالات الانتهــاكات. ولا يعُــرف في العديــد مــن البلــدان بالعمــال المنزليــين علــى أنهــم 
"عمــال" لهــم الحــق في الحمايــة الــي تكفلهــا قوانــين العمــل. وتــؤدي قوانــين الهجــرة الصارمــة إلى ارتفــاع 
أعــداد العمــال المنزليــين المهاجريــن غــير النظاميــين، أو المحرومــين مــن حمايــة القانــون والتابعــين لأربــاب 
العمــل، حيــث إن وضعهــم يرتبــط باســتمرار رعايــة أربــاب العمــل لهــم. ولا ينطبــق أيضــاً قانــون العقــود 
وقوانــين الضمــان الاجتماعــي في أغلــب الأحيــان علــى العمــال المنزليــين. وحــى وإن كان لــدى بعــض 
البلــدان تشــريعات تتعلــق بحمايــة العمــال المنزليــين، فلا تــزال هنــاك ثغــرات في مجــال الحمايــة في الواقــع 

العملــي. وتســاهم في ذلــك عوامــل مثــل طبيعــة العمــل والحواجــز اللغويــة والعزلــة والتبعيــة.
ولاحظــت المقــررة الخاصــة المعنيــة بأشــكال الــرق المعاصــرة، بمــا في ذلــك أســبابه وعواقبــه، 
 .(A/HRC/15/20( أن مكافحــة العبوديــة المنزليــة وحمايــة حقــوق العمــال المنزليــين وجهــان لعملــة واحــدة
ودعــت المقــررة الخاصــة الــدول إلى اعتمــاد أحــكام محــددة لتجــريم العبوديــة بجميــع أشــكالها ومظاهرهــا، 
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ومعاقبــة الجنــاة مــع بــذل العنايــة الواجبــة، فضــلًا عــن توســيع نطــاق الحمايــة الــي توفرهــا قوانــين العمــل 
ليشــمل العمــال المنزليــين، بمــن فيهــم العمــال المنزليــون المهاجــرون، علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم، وإنهــاء 
الحرمان التمييزي من الاستحقاقات المتعلقة بساعات العمل وأيام الراحة والإجازات والرعاية الصحية 

وإجــازة الأمومــة والحمايــة مــن الفصــل التعســفي)65).
ولــدى اللاجئــات والمشــردات داخليــاً احتياجــات حمايــة محــددة تعــزى إلى أســباب منهــا تزايــد 
تعرضهن للعنف الجنســي والعنف القائم على نوع الجنس. وتفُاقم عوامل من قبيل التشــرد من التمييز 
الذي تعاني منه النساء والفتيات بالفعل في "الظروف الطبيعية" أو في أوقات السلم. وتتعرض النساء 
والفتيات اللاجئات أو المشردات داخلياً لمشاكل حماية محددة تتعلق بنوع جنسهن، ووضعهن الثقافي 
والاجتماعــي والاقتصــادي، فضــلًا عــن وضعهــن القانــوني. ولا تحصــل هــؤلاء النســاء والفتيــات، مقارنــة 
بالرجــال والفتيــان، إلا علــى قــدر محــدود مــن الحقــوق الأساســية مثــل الحــق في الغــذاء والرعايــة الصحيــة 

والإسكان والوثائق والجنسية)66).

اعتمــدت في 16 حزيران/يونيــه 2011 اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــل اللائــق للعمــال المنزليــين  (65(
)رقم 189( لسد الثغرات القائمة في مجال حماية العمال المنزليين. وتنص الاتفاقية على ضرورة تمتع العمال 
المنزليــين في جميــع أنحــاء العــالم، والذيــن يعيلــون أســراً أو أســراً معيشــية بنفــس حقــوق العمــل الأساســية الــي 
يتمتــع بهــا العمــال الآخريــن، بمــا في ذلــك الحــق في تحديــد معقــول لســاعات العمــل، وراحــة أســبوعية لا تقــل 
عن 24 ساعة متعاقبة، والاقتصار على الدفع عيناً، والحصول على معلومات واضحة عن شروط وظروف 
التوظيــف، وكذلــك احــرام المبــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل، بمــا في ذلــك حريــة تكويــن الجمعيــات 
والحــق في المفاوضــة الجماعيــة. وفي الوقــت نفســه، أصــدر المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة توصيــة بشــأن 
العمــل اللائــق للعمــال المنزليــين )رقــم 201(، كتوجيــه إضــافي إلى الــدول لتنفيــذ الاتفاقيــة المتعلقــة بالعمــال 

المنزليــين، الــي دخلــت حيــز النفــاذ في 5 أيلول/ســبتمر 2013.
UNHCR Handbook for the Protection of Women ،انظر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (66(

and Girls )كانون الثاني/يناير 2008(؛ ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، العنف الجنسي 

والعنــف الجنســاني ضــد اللاجئــين والعائديــن والمشــردين داخليــاً: مبــادئ توجيهيــة للمنــع والاســتجابة )أيــار/
 “Guidance note on refugee claims ،مايــو 2003(؛ ومفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــين

 ”related to female genital mutilation، أيار/مايو 2009.
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حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع والأزمات واو-

العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس فــي حــالات النــزاع وما بعــد 
انتهــاء النــزاع

يتخــذ العنــف ضــد المــرأة في النــزاع المســلح أو الصــراع السياســي أشــكالًا حــادة. وقــد انصــب 
اهتمــام دولي شــديد، خــلال العقــد الماضــي، علــى الصلــة الــي تربــط بــين العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس 
والنزاعــات. وقــد خلفــت النزاعــات آثــاراً بعيــدة المــدى علــى تمتــع المــرأة بحقوقهــا الإنســانية، ســواء أكانــت 

مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية)67).
وعلــى الرغــم مــن تزايــد الجهــود العالميــة الراميــة إلى مكافحــة العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس 
في حــالات النــزاع وما بعــد انتهــاء النــزاع، فلا تــزال المــرأة تتعــرض للعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس مثــل 
الاغتصــاب، والاســتعباد الجنســي، والخطــف أو الاتجــار، والتحبيــل القســري أو الإســقاط، والاعتــداء 
الجنســي مثــل الإكــراه علــى التعــري، والتفتيــش الــذي تنــزع فيــه الملابــس، وغيرهــا مــن أفعــال الإهانــة 
والانتهــاك الــي ترتكــب علنــاً أثنــاء النزاعــات وما بعــد انتهــاء النزاعــات)68). وقــد بيّنــت الدراســات أن 
الرجــال والفتيــان يتعرضــون للعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، ولكــن النســاء يشــكلن الغالبيــة العظمــى 

هنــاك وفــرة في الاجتهــادات القضائيــة والمصنفــات القانونيــة الدوليــة الــي تؤكــد التطبيــق المتكامــل للقانــون  (67(
الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان في أوقــات النزاعــات المســلحة، الدوليــة أو الداخليــة، 
غــير أنــه يمكــن في حــالات الطــوارئ الانتقــاص مــن بعــض الحقــوق المدنيــة والسياســية بشــروط صارمــة. وقــد 
تســى النظر في كلا النظامين القانونيين في ســياق النزاعات المســلحة، وجرى تأكيدهما، على ســبيل المثال، 
مــن خــلال ممارســات الــدول وآليــات حقــوق الإنســان، وكذلــك محكمــة العــدل الدوليــة في فتواهــا الصــادرة 
عــام 1996 بشــأن مشــروعية التهديــد بالأســلحة النوويــة أو اســتخدامها، وفتواهــا الصــادرة عــام 2004
بشــأن الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار في الأرض الفلســطينية المحتلــة. وتتضمــن اتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة أحكامــاً تغطــي علــى حــد ســواء الحقــوق المدنيــة والسياســية للمــرأة 
وحقوقهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وهــي قابلــة للتطبيــق في جميــع الأوقــات. وانظــر اللجنــة المعنيــة 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 30)2013( المتعلقــة بوضــع المــرأة في ســياق منــع 

نشــوب النزاعــات وفي حــالات النــزاع وما بعــد انتهــاء النــزاع، الفقــرات 2 و24-19.
Rashida Manjoo and Calleigh McRaith, “Gender-based violence and justice in conflict and post-conflict (68(

areas”, Cornell International Law Journal, vol. 44, No. 11(2011), pp. 11–12؛ و"العنــف الــذي يرتكــب 

.(E/CN.4/2001/73( ")2000-1997( ضــد المــرأة و/أو تتغاضــى عنــه الدولــة خــلال النزاعــات المســلحة
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العامــة  توصيتهــا  المــرأة، في  التمييــز ضــد  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة  وأقــرت  المتضرريــن)69).  مــن 
رقــم 19)1992(، بأنــه "كثــيراً ما تــؤدي الحــروب والمنازعــات المســلحة واحتــلال الأراضــي إلى تزايــد 
البغــاء والاتجــار بالنســاء والاعتــداء الجنســي عليهــن، مما يســتدعي اتخــاذ تدابــير وقائيــة وجزائيــة معينــة". 
وترتكب الجهات الفاعلة التابعة للدول والجهات الفاعلة من غير الدول هذا العنف. وبقصد تخويف 
وإذلال الخصــم، تســتخدم أيضــاً جميــع أطــراف النزاعــات الاغتصــاب والعنــف الجنســي بشــكل اعتيــادي 
كأســلوب مــن أســاليب الحــرب)70). وعــلاوة علــى ذلــك، تــزداد معــدلات العنــف المنــزلي والاعتــداء 

الجنســي بشــكل كبــير أثنــاء النــزاع)71).
ويمكــن اعتبــار العنــف ضــد المــرأة ســواء أثنــاء النــزاع أو ما بعــد انتهــاء النــزاع امتــداداً للتمييــز 
الــذي تتعــرض لــه المــرأة في أوقــات الســلم. ويفاقــم النــزاع مــن حــدّة الأنمــاط القائمــة للتمييــز علــى أســاس 
الجنس ويعرّض النساء والفتيات بشكل أكر لخطر العنف الجنسي والبدني والنفسي. وتظل الأسباب 
الكامنة وراء العنف هي نفسها في أوقات السلم وفي أوقات النزاع، وتتمثل هذه الأسباب في علاقات 
القــوى غــير المتكافئــة تاريخيــاً بــين الرجــل والمــرأة، والأســباب النُظميــة أو الهيكليــة مثــل التمييــز القائــم علــى 
نــوع الجنــس والنظــام الأبــوي للقيــم. وبالإضافــة إلى ذلــك، يــؤدي النــزاع إلى قبــول مســتويات أعلــى مــن 
العنف، وتشتد، في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، حدّة أوجه عدم المساواة العميقة الجذور والي كانت 
قائمــة قبــل نشــوب النــزاع)72). ومــن ثم، فــإن انتهــاء النــزاع لا يعــني وضــع حــد للعنــف الــذي تتعــرض لــه 
النساء والفتيات. وتستمر معاناة المرأة من العواقب الطبية والبدنية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية 
للعنــف الــذي عانــت منــه خــلال النــزاع لفــرة طويلــة بعــد انتهائــه. ويظــل الوصــم المرتبــط بالعنــف الجنســي 
حاضــراً أثنــاء النــزاع وبعــد انتهائــه. وترتفــع أيضــاً معــدلات العنــف ضــد النســاء والفتيــات في مجتمعــات 
ما بعــد النزاعــات، وذلــك بســبب الانهيــار العــام لســيادة القانــون، وتوافــر الأســلحة الصغــيرة، وانهيــار 

الهيــاكل الاجتماعيــة والأســرية، و"تطبيــع" العنــف الجنســي كعنصــر إضــافي للتمييــز القائــم.

Elisabeth Rehn and Ellen Johnson Sirleaf, Women, War, Peace: The Independent؛ وE/CN.4/2001/73 (69(
Experts’ Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peace-Building,

Progress of the World’s Women 2002, vol. 1 )صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي للمــرأة، 2002).

Manjoo and McRaith, “Gender-based violence and justice in conflict and post-conflict areas”, p. 12؛  (70(
وانظر أيضاً قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1820)2008( )والقرارين اللاحقين 1888)2009) 

و1960)2010(( الــي تقــر بــأن العنــف الجنســي يشــكل أســلوباً مــن أســاليب الحــرب. 
 .Rehn and Sirleaf, Women, War, Peace, p. 11 (71(

 .Niamh Reilly, Women’s Human Rights (Polity Press, 2009), p. 98 (72(
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وحــى تســعينات القــرن الماضــي، لم يكــن ينظــر إلى العنــف الجنســي في وقــت الحــرب كجريمــة 
دوليــة يحاكــم مرتكبوهــا، علــى الرغــم مــن حظــره بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني)73). واعتــر العنــف 
الجنســي اعتــداءً علــى شــرف امــرأة أو فعــلًا منافيــاً للأخــلاق أكثــر مما اعتــر جريمــة خطــيرة منفصلــة، 
وعلــى ســبيل المثــال، فقــد أكــدت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ضــرورة حمايــة النســاء بصفــة خاصــة "ضــد 
أي اعتــداء علــى شــرفهن، ولا ســيما ضــد الاغتصــاب والإكــراه علــى الدعــارة وأي هتــك لحرمتهــن" 
)المــادة 27))74). وســاهمت الاجتهــادات القضائيــة للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة مســاهمة كبــيرة، منــذ 
تســعينات القــرن الماضــي، في توضيــح المعايــير القانونيــة المنطبقــة علــى الجرائــم القائمــة علــى نــوع الجنــس 
والمرتكبة أثناء النزاعات. ورأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمة الجنائية الدولية 
لروانــدا في قــرارات تاريخيــة مختلفــة أنــه يمكــن اعتبــار الاغتصــاب والعنــف الجنســي في وقــت الحــرب مــن 
جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية وأعمــال التعذيــب أو الأفعــال المكونــة لجريمــة الإبــادة الجماعيــة 

ما دامــت جميــع العناصــر ذات الصلــة بالجريمــة موجــودة.

Patricia Viseur Sellers, “The prosecution of sexual violence in conflict: the importance of human rights (73(
http://www2. :ويمكن الاطلاع على هذه الدراسة على الموقع التالي .as means of interpretation”, pp. 6–9

ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf )اطُّلع عليه في 25

تشــرين الثاني/نوفمر 2013). 
تحظــر المــادة 3 المشــركة بــين اتفاقيــات جنيــف، والــي تنطبــق كقانــون عــرفي في النــزاع المســلح الــدولي وغــير  (74(
الــدولي علــى حــد ســواء، الاعتــداء علــى الحيــاة والســلامة البدنيــة، والتعذيــب، وأخــذ الرهائــن، والاعتــداء علــى 
كرامة الشخص، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، ولكنها لا تشير صراحة إلى الاغتصاب 
والعنف الجنسي. ولا تشير أيضاً قائمة "الانتهاكات الخطيرة" لاتفاقيات جنيف إلى الاغتصاب أو العنف 
الجنســي علــى وجــه التحديــد. ويحظــر الروتوكــولان الإضافيــان لعــام 1977 الاغتصــاب علــى وجــه التحديــد. 

.Reilly, Women’s Human Rights, p. 101 وانظر
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المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

المدعي العام ضد أكايسو، القضية رقم ICTR-96-4-T، 2 أيلول/سبتمر 1998: 

المتعلــق  الفقــه  تطــور  مســاهمة كبــيرة في  لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  قدمــت 
بالاغتصــاب بوصفــه جريمــة حــرب، وذلــك بتقــديم تعريــف واســع يضــع الاغتصــاب، بشــكل 
قاطــع، علــى قــدم المســاواة مــع الجرائــم الأخــرى المرتكبــة ضــد الإنســانية. وينُظــر إلى الاغتصــاب، 
حســب هــذا التعريــف، علــى أنــه اعتــداء علــى الأمــن الشــخصي للمــرأة، لا علــى مفهــوم العفــة 
المجــرد، وعلــى أنــه ليــس تلويثــاً لشــرف أســرة أو قريــة برمتهــا. وتــرى المحكمــة أن "الاغتصــاب هــو 
شكل من أشكال الاعتداء و... لا يمكن بيان العناصر الرئيسية لجريمة الاغتصاب في وصف 
ميكانيكي للأشياء أو لأجزاء الجسم". وتعرف المحكمة الاغتصاب بأنه "غزو بدني ذو طبيعة 
جنســية يرتكب بحق شــخص في ظروف قســرية". وبالإضافة إلى ذلك، عرّفت العنف الجنســي 
بأنه يشمل التعري القسري، وأكدت بقوة أن أعمال العنف الجنسي لا تقتصر على الأعمال 

الــي تشــتمل علــى إيــلاج أو حــى علــى اتصــال جنســي.

واعرفــت المحكمــة أيضــاً للمــرة الأولى، في قرارهــا المتعلــق بقضيــة أكايســو، بــأن مــن 
الممكــن مقاضــاة مرتكــي أعمــال العنــف الجنســي بوصفهــا عناصــر مكونــة لحملــة إبــادة جماعيــة. 
وأدين جان بول أكايسو، العمدة السابق لناحية "تابا" بالإبادة الجماعية بسبب علمه بأعمال 
الاغتصــاب والعنــف الجنســي داخــل المجتمــع المحلــي، وتحريضــه عليهــا ومســاعدته وتشــجيعه علــى 
ارتــكاب هــذه الأعمــال الــي اســتهدفت علــى وجــه التحديــد نســاء التوتســي في إطــار حملــة إبــادة 

جماعيــة كان القصــد منهــا تدمــير مجموعــة التوتســي ككل.
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المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

المدعيــة العامــة ضــد دراغوليــوب كونــاراك ورودومــير كوفاتــش وزوران فوكوفيتــش، 
القضية رقم IT-96-23/T وIT-96-23/1-T، الحكم الصادر في 22 شباط/فراير 2001: عناصر 

الاغتصــاب

خلصــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة أيضــاً في قضيــة كونــاراك 
في عــام 2001 إلى أن الاغتصــاب يشــكل جريمــة مــن الجرائــم ضــد الإنســانية. وتتعلــق هــذه 
القضيــة بحملــة جــرت في بلديــة فــوكا بهــدف طــرد المســلمين مــن المنطقــة، لا ســيما مــن خــلال 
اســتهداف النســاء المســلمات. واعتقلــت النســاء المســلمات في مراكــز احتجــاز مختلفــة وتعرضــن 

لاغتصــاب منهجــي.

وتكمــن أهميــة هــذه القضيــة في تقــديم التعريــف التــالي لعناصــر الاغتصــاب، وهــي: 
"الايلاج الجنسي، ولو البسيط: )أ( لقضيب الفاعل أو لأي شيء آخر يستخدمه الفاعل في 
مهبــل أو شــرج الضحيــة؛ )ب( لقضيــب الفاعــل في فــم الضحيــة؛ لــدى حــدوث هــذا الإيــلاج 
الجنســي دون موافقــة الضحيــة. ويجــب أن تكــون الموافقــة الممنوحــة لهــذا الغــرض طوعيــة، وناجمــة 
عــن الإرادة الحــرة للضحيــة، ولا بــد مــن تقييمهــا في ســياق الظــروف المحيطــة بهــا. ويتمثــل القصــد 
الجنائــي في نيــة تنفيــذ هــذا الإيــلاج الجنســي، ومعرفــة أنــه ســيحدث دون موافقــة الضحيــة" 

)الفقــرة 460).

وجرى تأكيد هذا النهج الذي اعتمدته الدائرة الابتدائية لدى الاستئناف.
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ويستند نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى هذا الاجتهاد القضائي فيحدد 
مجموعة واسعة من الجرائم القائمة على نوع الجنس على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية)75). 
ويتضمــن أيضــاً أحكامــاً تراعــي الاعتبــارات الجنســانية مثــل إنشــاء وحــدة لحمايــة الضحايــا والشــهود 
داخل المحكمة، وتقديم المشورة والخدمات الضرورية الأخرى لضحايا العنف القائم على نوع الجنس، 

وتعيين مستشــارين قانونيين ذوي خرة في القضايا الجنســانية وقاضيات وموظفات.
ويمثــل أيضــاً اعتمــاد مجلــس الأمــن للقــرار 1325)2000( المتعلــق بالمــرأة والســلام والأمــن 
معلمــاً بــارزاً في الاعــراف بالعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس في حــالات النــزاع والتصــدي لــه. ويعــرف 
القرار بالأثار المدمرة للنزاعات على النساء والفتيات، ويؤكد ضرورة الوفاء الكامل بالالتزامات القائمة 
المنصــوص عليهــا في القانــون الــدولي الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان، والــي تحمــي حقــوق النســاء 
والفتيــات أثنــاء النزاعــات. ويركــز القــرار علــى أربعــة مجــالات رئيســية هــي الوقايــة، والمشــاركة، والحمايــة، 
والإغاثــة والإنعــاش. ويحــث أيضــاً الــدول علــى أن تتخــذ تدابــير خاصــة تحمــي النســاء والفتيــات مــن 
العنــف القائــم علــى الجنــس في حــالات النــزاع، ووضــع نهايــة للإفــلات مــن العقــاب مــن خــلال مقاضــاة 
المســؤولين عــن ارتــكاب جرائــم خــلال النــزاع، بمــا في ذلــك الجرائــم المرتكبــة علــى أســاس نــوع الجنــس. 
وعــلاوة علــى ذلــك، يدعــو القــرار إلى زيــادة تمثيــل المــرأة علــى جميــع مســتويات اتخــاذ القــرار، وفي جميــع 
آليــات منــع النزاعــات وإدارتهــا وحلهــا، وتعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني في عمليــات حفــظ الســلام.

وفي قــرار المتابعــة 1820)2008(، يعــرف مجلــس الأمــن أن العنــف الجنســي قــد يعــوق 
إعــادة الســلام والأمــن الدوليــين، وغالبــاً ما يســتخدم كأســلوب مــن أســاليب الحــرب. ويؤكــد ضــرورة 
اســتثناء العنــف الجنســي مــن أي حكــم مــن أحــكام العفــو في ســياق عمليــة الســلام، وضــرورة ضمــان 
تمتع ضحايا العنف الجنسي بالمساواة في فرص اللجوء إلى العدالة. وقد ركزت قرارات المتابعة اللاحقة 
علــى منــع أعمــال العنــف الجنســي المرتبــط بالنزاعــات والتصــدي لهــا، ودعــت، في جملــة أمــور، إلى تعيــين 
ممثــل خــاص معــني بالعنــف الجنســي في حــالات النــزاع، وفريــق مــن الخــراء ومستشــارين في مجــال حمايــة 

تعتــر المــادة 7)1()ز( مــن نظــام رومــا أن أفعــال الاغتصــاب، أو الاســتعباد الجنســي، أو الإكــراه علــى  (75(
البغاء، أو الحمل القســري، أو التعقيم القســري، أو أي شــكل آخر من أشــكال العنف الجنســي على مثل 
هــذه الدرجــة مــن الخطــورة، تشــكل جريمــة ضــد الإنســانية؛ وتعتــر المــادة 8)2()ب()22( أن الاغتصــاب 
أو الاســتعباد الجنســي أو الإكــراه علــى البغــاء أو الحمــل القســري ... أو التعقيــم القســري أو أي شــكل 
آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي يشــكل انتهــاكاً خطــيراً لاتفاقيــات جنيــف؛ وتعتــر المــادة 8)ه()6( أن 
الاغتصاب أو الاســتعباد الجنســي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القســري ... أو التعقيم القســري أو أي 
شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي يشــكل انتهــاكاً خطــيراً للمــادة 3 المشــركة بــين اتفاقيــات جنيــف 
.Viseur Sellers, “The prosecution of sexual violence in conflict”, for further analysis الأربــع. وانظــر
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المرأة لإســداء المشــورة للحكومات وبعثات حفظ الســلام بشــأن التعامل مع العنف الجنســي. وأعدت 
مؤشــرات عالميــة لتتبــع تنفيــذ القــرار 1325)2000(، فضــلًا عــن وضــع آليــات رصــد وإبــلاغ جديــدة 

بشــأن العنــف الجنســي المرتبــط بالنزاعــات. 

مشاركة المرأة في عمليات السلام ودورها كعنصر تغيير

علــى الرغــم مــن التحديــات الــي يفرضهــا الفــراغ الــذي ينشــأ بعــد انتهــاء النــزاع فيما يتعلــق 
بتمتــع المــرأة بحقوقهــا الإنســانية، فــإن مــن الممكــن أيضــاً اعتبــار هــذه التحديــات فرصــة للتحــول نحــو تغيير 
الهيــاكل والمعايــير المجتمعيــة الــي كانــت قائمــة قبــل النــزاع وســاهمت بالدرجــة الأولى في إثــارة العنــف ضــد 
المــرأة. ولضمــان تحقيــق هــذا التحــول، فــإن مــن الضــروري أن تؤخــذ في الاعتبــار أدوار المــرأة المختلفــة 
وخراتهــا المتنوعــة خــلال النــزاع، ليــس كضحيــة فقــط بــل وكمقاتلــة أيضــاً، وكجــزء مــن المجتمــع المــدني 
المنظــم ومدافعــة عــن حقــوق الإنســان وعضــو في حــركات المقاومــة، وكعنصــر نشــط في عمليــات الســلام 

الرسميــة وغــير الرسميــة علــى حــد ســواء)76).
ويعــرف مجلــس الأمــن في القــرار 1325)2000( والقــرارات اللاحقــة، والأمــين العــام، في 
تقاريــره بشــأن المــرأة والســلام والأمــن، والعنــف الجنســي في حــالات النــزاع، بــدور المــرأة في جهــود بنــاء 
الســلام. ويشــير القــرار 1325)2000( إلى الأثــر غــير المتناســب للنزاعــات المســلحة علــى النســاء 
والأطفــال، ويعــرف في الوقــت نفســه بــأن المــرأة ليســت مجــرد ضحيــة للنــزاع، بــل هــي أيضــاً عنصــر فاعــل 
يضطلــع بــدور هــام في منــع النزاعــات، وفي مبــادرات حفــظ الســلام، وحــل النزاعــات، وفي جهــود بنــاء 

Reilly, Women’s Human Rights, pp. 93–98؛ واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة  (76(
رقــم 30)2013(، الفقرتــان 36 و42. ويمكــن أن تضطلــع آليــات العدالــة الانتقاليــة المراعيــة للاعتبــارات 
الجنسانية والتعويضات بدور هام في الفرة الانتقالية لما بعد النزاع، كما يمكن إشراك المرأة في جميع مراحل 
عمليــة الســلام/المفاوضات وجميــع مســتويات اتخــاذ القــرارات السياســية في مرحلــة ما بعــد النــزاع، مــع أخــذ 

الأدوار والخــرات المختلفــة في الاعتبــار.
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الســلام)77). وقــد شــكل ذلــك تحــولًا هامــاً عــن الخــط الــذي كان يشــير إلى النســاء كضحايــا أو فئــات 
ضعيفــة. ويؤكــد قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 1889)2009( مجــدداً الــدور الرئيســي الــذي 
تنهــض بــه المــرأة في منــع نشــوب النزاعــات وفي بنــاء الســلام، ويحــث علــى مشــاركة المــرأة في جميــع مراحــل 
عمليــة الســلام، بمــا في ذلــك في تســوية النزاعــات، والتخطيــط لما بعــد انتهــاء النــزاع. ويشــدد علــى وضــع 
اســراتيجيات تلي احتياجات النســاء والفتيات في حالات ما بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك الحصول 
علــى التعليــم والخدمــات الصحيــة، والوصــول إلى العدالــة، والمســاواة بــين الجنســين. ويحــث القــرار أيضــاً

الــدول الأعضــاء علــى كفالــة تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني في جميــع جوانــب بنــاء الســلام والانتعــاش 
بعــد انتهــاء النــزاع.

وقد أمكن بالفعل ملاحظة بعض الأثار الإيجابية لتنفيذ القرار 1325)2000( في الواقع 
الملمــوس. وقــد اعتمــدت 37 دولــة، بحلــول حزيران/يونيــه 2012، خطــط عمــل وطنيــة بشــأن المــرأة 
والســلام والأمــن، ويعمــل عــدد مــن الــدول الأخــرى علــى وضــع هــذه الخطــط)78). وعلــى نحــو أهــم، فقــد 
طلبــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة إلى الــدول أن تــدرج الامتثــال لقــرارات مجلــس 
الأمــن المتعلقــة بالمــرأة والســلام والأمــن في التقاريــر الــي تقدمهــا إلى اللجنــة، إضافــة إلى رصــد تنفيذهــا، 
حيث إن جميع مجالات الاهتمام الي تناولتها تلك القرارات تتجلى في الأحكام الملزمة للاتفاقية)79).

وعلــى الرغــم مما تحقــق مــن أوجــه تطــور وإصــلاح، فلا تــزال هنــاك تحديــات كبــيرة تواجــه 
تنفيــذ هــذه المعايــير. ويوضــح التقريــر الــذي قدمــه الأمــين العــام في عــام 2012 بشــأن العنــف الجنســي 
المرتبــط بالنزاعــات )A/66/657-S/2012/33( هــذه التطــورات بشــكل جيــد للغايــة. ويظــل العنــف القائــم 

الأمــن 1325)2000(، و1820)2008(، و1888)2009(، و1889)2009(،  قــرارات مجلــس  (77(
و1960)2010(، و2106)2013(، و2122)2013(. وتقارير الأمين العام عن المرأة والسلام والأمن 
 ،S/2009/465و ،S/2008/622و ،S/2007/567و ،S/2006/770و ،S/2005/636و ،S/2004/814و ،S/2002/1154(
الســلام  بنــاء  في  المــرأة  مشــاركة  وبشــأن   ،)S/2013/525و  ،S/2012/732و  ،S/2011/598و  ،S/2010/498و
)A/65/354–S/2010/466، وA/67/499-S/2012/746(، وبشــأن العنــف الجنســي في حــالات النــزاع وتنفيــذ 
 ،A/66/657–S/2012/33و ،A/65/592–S/2010/604و ،S/2010/173و ،S/2009/362( القــرارات ذات الصلــة
وA/67/792–S/2013/149، وS/2014/181(. ولاحــظ أن قــرارات مجلــس الأمــن ملزمــة قانونــاً للــدول الأعضــاء 

في الأمــم المتحــدة، وهــو ما يجعــل مــن القــرار 1325)2000( وقــرارات المتابعــة أدوات دعــوة قويــة. 
.(S/2012/732( تقرير الأمين العام بشأن المرأة والسلام والأمن (78(

Reilly, Women’s Human Rights, p. 113؛ واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة  (79(
رقــم 30)2013(، الفقــرات 25-28، وانظــر أيضــاً توصيتهــا العامــة رقــم 23)1997( بشــأن المــرأة في 

الحيــاة السياســية والعامــة. 
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علــى نــوع الجنــس مستشــرياً في هــذه الحــالات، وتظــل فــرص وصــول المــرأة إلى العدالــة واتخــاذ القــرارات 
والحصــول علــى الخدمــات محــدودة. وبينــت أيضــاً التقاريــر الســابقة الــي قدمهــا الأمــين العــام التحديــات 
والعقبــات المتبقيــة الــي تحــول دون مشــاركة المــرأة بصــورة فعالــة في عمليــات الســلام، وخرجــت بتوصيــات 
وخطــط عمــل شــاملة تتيــح لــوكالات الأمــم المتحــدة، بالتعــاون مــع الجهــات الأخــرى صاحبــة المصلحــة، 
إمكانيــة التصــدي لهــذه التحديــات علــى نحــو أكثــر فعاليــة )A/65/354-S/2010/466(. وأشــارت أيضــاً

التقارير الأخيرة الصادرة عن المجتمع المدني إلى أن تجارب النساء في النزاعات وما بعد انتهاء النزاعات 
لا تــزال تكشــف عــن أوجــه الإقصــاء والتهميــش ومحدوديــة القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات)80). ومــع ذلــك، 
فــإن المؤشــرات العالميــة الــي أعــدت بموجــب قــرار مجلــس الأمــن 1899)2009( وكذلــك الطلــب 
الــذي قدمــه مجلــس الأمــن إلى الأمــين العــام بكفالــة قيــام هيئــات الأمــم المتحــدة المختصــة، بالتعــاون مــع 
الــدول الأعضــاء والمجتمــع المــدني، بجمــع البيانــات المصنفــة حســب نــوع الجنــس، تهــدف إلى تعزيــز تنفيــذ 
القــرار 1325)2000( بصــورة أكثــر فعاليــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، ينــص القــرار 1960)2010) 
علــى إنشــاء آليــة تتيــح للأمــين العــام بــأن يــدرج قوائــم بالأطــراف "الــي يوجــد مــن الأســباب ما يكفــي 
للاشــتباه في ارتكابهــا أعمــال الاغتصــاب أو غــيره مــن أشــكال العنــف الجنســي بشــكل نمطــي أو في 
مســؤوليتها عــن ذلــك في حــالات النــزاع المســلّح" المدرجــة علــى جــدول أعمــال مجلــس الأمــن. ويطلــب 
أيضــاً إلى أطــراف النزاعــات المســلحة قطــع التـــزامات محــدّدة لمكافحــة العنــف الجنســي تكــون ذات أطــر 
زمنيــة محــدّدة، وإلى الأمــين العــام أن يتتبــع ويرصــد تنفيــذ هــذه الالتزامــات. ويطلــب أخــيراً إلى الأمــين 

العــام أن ينشــئ ترتيبــات للرصــد والتحليــل والإبــلاغ بشــأن العنــف الجنســي في النـــزاعات المســلّحة.
وتـُـرز هــذه التحديــات المتبقيــة ضــرورة اتبــاع نهــج شــامل. ويتطلــب تعاضــد حقــوق الإنســان 
وترابطهــا إيــلاء الاهتمــام لجميــع حقــوق الإنســان للنســاء والفتيــات في حــالات النــزاع وما بعــد انتهــاء 
النزاع، والي لا تشمل الحقوق المدنية والسياسية فحسب، بل تشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيــة أيضــاً. وينطبــق الأمــر نفســه علــى إصلاحــات العدالــة الانتقاليــة الــي تعتــر أن تأمــين جميــع 
حقــوق الإنســان للنســاء والفتيــات أمــر مهــم لتحقيــق تحــول كامــل في مرحلــة ما بعــد انتهــاء النــزاع. 
وعلــى ســبيل المثــال، فــإن إعمــال حقــوق مــن قبيــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ضــروري للقضــاء 
علــى العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، ولتمكــين المــرأة مــن الاضطــلاع بــأدوار أكثــر نشــاطاً في بنــاء 

Kavitha Suthanthiraraj and Cristina Ayo, Promoting Women’s Participation in Conflict and Post Conflict (80(
Societies: How Women Worldwide are Making and Building Peace )العمــل العالمــي لمنــع الحــرب والإبــادة 

الجماعية والنزاع المســلح الداخلي، والرابطة النســائية الدولية للســلم والحرية(، الفقرات 82-94، والشــبكة 
“Women count: Security Council resolution 1325 – civil ،العالمية للنساء العاملات في مجال بناء السلام

”society monitoring report )تشــرين الأول/أكتوبر 2010). 
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الســلام. وقــد جــرى إيــراد الفقــر المدقــع وعــدم المســاواة في الحصــول علــى الأراضــي والممتلــكات والتعليــم 
والخدمــات كبضعــة أســباب يعــزى إليهــا انخفــاض مشــاركة المــرأة في عمليــات الســلام والسياســة، وغالبــاً

ما تطــرح أوجــه عــدم المســاواة الهيكليــة، بما فيهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، علــى أنهــا هــي الأســباب 
الجذريــة للعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس. ومــن ثم، فــإن المعاهــدات مــن قبيــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تضطلــع 
بــدور هــام في كفالــة حقــوق المــرأة ســواء خــلال النزاعــات أو خــلال الفــرات الانتقاليــة لما بعــد النزاعــات.
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ت مجل
قرارا

القرار 1325)2000)
القرار 1820)2008)

القرار 1888)2009) 
القرار 1889)2009)

القرار 1960)2010) 

ف 
جميــع الأطــرا

ب إلى 
	يطلــ

في الصــراع المســلح أن تحــرم 
احرامــاً كامــلاً القانــون الــدولي 
المنطبــق علــى حقــوق النســاء 
ت وحمايتهــن )الفقــرة 

والفتيــا
9( وأن تتخــذ تدابــير خاصــة 
تحمــي الفتيــات والنســاء مــن 
ف القائــم علــى أســاس 

العنــ
في حــالات الصــراع 

س 
الجنــ

ســيما الاغتصــاب 
المســلح، لا

والأشــكال الأخــرى للإيــذاء 
ف 

الجنسي وسائر أشكال العن
الأخــرى في ظــروف النزاعــات 
المسلحة )الفقرة 10(. ويدعو 
ف الصراعات 

أيضاً جميع أطرا
تحــرم الطابــع 

المســلحة أن 
المــدني والإنســاني لمخيمــات 
ومســتوطنات اللاجئــين، وأن 
تراعــي الاحتياجــات الخاصــة 
في ذلــك 

للمــرأة والفتــاة، بمــا
لــدى تصميــم تلــك المخيمــات 
والمســتوطنات )الفقــرة 12).

ف الجنســي يشــكل 
•يعــرف بــأن العنــ

وســيلة مــن وســائل الحــرب )الفقــرة 
ف الجنسي يمكن 

1(، ويؤكد أن العن
أن يشكّل جريمة حرب، أو جريمة 
ضــد الإنســانية، أوفعــلاً منشــئاً

لجريمــة الإبــادة الجماعيــة )الفقــرة 
.(4

ت داخــل 
•يدعــو إلى إنشــاء عــدة آليــا

في ذلــك 
منظومــة الأمــم المتحــدة، بمــا

يتــولى مهمــة قيــادة  ص 
تعيــين ممثــل خــا

وتنسيق الجهود مع الحكومات، وكذلك 
ف النزاعــات المســلحة 

مــع جميــع أطــرا
والمجتمع المدني من أجل التصدي، على 
مســتوى المقــر وعلــى الصعيــد القطــري 
ف الجنســي في 

علــى حــد ســواء، للعنــ
النزاعات المسلحة )الفقرة 4(. ويدعو 
الأمــين العــام إلى تحديــد وإيفــاد فريــق 
خــراء للوقــوف علــى الحــالات الــي 
ص فيمــا 

خــا
تشــكل مصــدر قلــق 

ف الجنســي في حــالات 
يتصــل بالعنــ

النــزاع المســلح. وســيعمل هــذا الفريــق، 
بموافقة الحكومة المضيفة، على مساعدة 
ف 

الســلطات الوطنيــة علــى منــع للعنــ

ب أيضاً تعيين مستشارين لشؤون 
ويطل

حمايــة المــرأة ضمــن مستشــاري الشــؤون 
الجنســانية وفيوحــدات حمايــة حقــوق 
في إطــار عمليــات الأمــم 

الإنســان 
المتحــدة لحفــظ الســلام الــي ترمــي إلى 
حماية النساء والأطفال من الاغتصاب 
ف الجنســي 

وغــيره مــن أشــكال العنــ
)الفقــرة 12).

الأعضــاء 
الــدول 

ث 
يحــ

•
والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة 
علــى اتخــاذ مزيــد مــن التدابــير 
لتحســين مشــاركة المــرأة 
ت 

فــي جميــع مراحــل عمليــا
ســيما في تســوية 

الســلام، لا
النزاعــات، والتخطيــط لمابعــد 
انتهــاء النــزاع وبنــاء الســلام 
)الفقــرة 1(. ويدعــو أيضــاً

وضــع 
الأمــين العــام إلى 

اســراتيجية لزيادة عدد النســاء 
المعينــات كممثــلات خاصات 
ومبعوثــات خاصــات، وزيــادة 
في البعثــات 

مشــاركة المــرأة 
السياسية وبعثات بناء السلام 
وحفــظ الســلام الــي توفدهــا 
الأمــم المتحــدة )الفقــرة 4).

•ينشــئ آليــة تتيــح للأمــين العام 
ف 

بــأن يــدرج قوائــم بالأطــرا
الــي يوجــد مــن الأســباب 
في 

للاشــتباه 
مايكفــي 

ارتكابهــا أعمــال الاغتصــاب 
ف 

أوغــيره مــن أشــكال العنــ
في 

الجنســي بشــكل نمطــي أو
في 

عــن ذلــك 
مســؤوليتها 

حالات النزاع المسلّح. ويعرب 
أيضــاً عــن اعتزامــه اتخــاذ هــذه 
القائمــة أساســاً لتعامــل الأمــم 
ف 

المتحــدة مــع تلــك الأطــرا
في 

علــى نحــو أكثــر تركيــزاً، بمــا
ذلــك التدابــير الــي تـتُّخــذ وفقــاً

لإجراءات لجان الجزاءات ذات 
الصلــة )الفقــرة 3).
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ت مجل
قرارا

القرار 1325)2000)
القرار 1820)2008)

القرار 1888)2009) 
القرار 1889)2009)

القرار 1960)2010) 

	يدعــو إلى زيــادة تمثيــل المــرأة 
ت

وإشــراكها فــي مؤسســا
وآليــات صنــع القــرار الرامــي 
إلى منــع الصراعــات وإدارتهــا 
1 و2(، 

وحلهــا )الفقرتــان 
ث الأمين العام على تعيين 

ويح
المزيــد مــن النســاء كممثــلات 
ومبعوثــات خاصــات )الفقــرة 
3(، ويعــرب عــن اســتعداد 
س الأمــن للتشــاور مــع 

مجلــ
المجموعــات النســائية المحليــة 

والدوليــة )الفقــرة 15).

•يســعى إلى تعزيــز حمايــة المــرأة مــن 
ف الجنســي، مــن خــلال مطالبــة 

العنــ
ف النزاعــات المســلّحة 

جميــع أطــرا
ف الفــوري والكامــل لجميــع 

بالوقــ
ف الجنســي المرتكبة ضد 

أعمال العن
ب أيضــاً

المدنيــين )الفقــرة 2(. ويطالــ
ف بــأن تتخــذ التدابــير 

جميــع الأطــرا
المناســبة مثــل إنفــاذ الإجــراءات 
التأديبيــة العســكرية، والتشــديد علــى 
ب 

مبــدأ مســؤولية القيــادة، وتدريــ
القــوات علــى حظــر جميــع أشــكال 
ف الجنســي، وفضــح الأفــكار 

العنــ
ف الجنســي، 

الخاطئة الي تغذي العن
لأفــراد 

دقيــق 
ص 

بفحــ
والقيــام 

القــوات المســلحة وقــوات الأمــن 
لمراعــاة ارتــكاب ســوابق مــن أعمــال 
ف 

الاغتصاب وغيره من أشكال العن
الجنســي، وإجــلاء النســاء والأطفــال 
الذيــن يواجهــون تهديــداً وشــيكاً

ف الجنســي إلى مناطــق 
ض للعنــ

للتعــر
ب أيضــاً إلى 

آمنــة )الفقــرة 3(. ويطلــ
الأمين العام ووكالات الأمم المتحدة 
بوضــع آليــات فعالــة لحمايــة مخيمــات 
اللاجئــين والمشــردين داخليــاً، الــي 
تديرهــا الأمــم المتحــدة )الفقــرة 10).

ف 
ث علــى إدراج مســائل العنــ

يحــ
•

الجنسي في جداول أعمال مفاوضات 
ث 

وعمليات السلام )الفقرة 17(. ويح
أيضــاً الأمــين العــام والــدول الأعضــاء 
ورؤســاء المنظمــات الإقليميــة علــى 
اتخــاذ تدابــير لرفــع مســتوى تمثيــل المــرأة 
في عمليــات الوســاطة وصنــع القــرار 
فيمايتعلــق بتســوية النزاعــات وبنــاء 

الســلام )الفقــرة 16).

ث الــدول الأعضــاء علــى 
يحــ

•
كفالة تعميم مراعاة المنظور 
الجنســاني في جميــع عمليــات 
الســلام 

بنــاء 
وقطاعــات 

والانتعــاش بعــد انتهــاء النــزاع 
)الفقرة 8( وعلى كفالة وضع 
تمكــين المــرأة في الاعتبــار أثنــاء 
تقييم الاحتياجات والتخطيط 
في مرحلة مابعد انتهاء النزاع، 
وإدماجــه في تمويــل المدفوعــات 
وأنشــطة الرامــج )الفقــرة 9). 

ت 
ف النـــزاعا

ب إلى أطرا
•يطل

ت 
المســلّحة قطــع التـــزاما

ف 
لمكافحــة العنــ

محــدّدة 
ت أطــر 

الجنســي تكــون ذا
زمنيــة محــدّدة، وإلى الأمــين

العــام أن يتتبـّـع ويرصــد تنفيــذ 
هــذه الالتزامــات )الفقرتــان 5

و6).
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ت مجل
قرارا

القرار 1325)2000)
القرار 1820)2008)

القرار 1888)2009) 
القرار 1889)2009)

القرار 1960)2010) 

	يســعى إلى زيــادة دور المــرأة 
ت الأمم 

وإسهامها في عمليا
المتحــدة الميدانيــة، وخاصــة 
العســكريين 

المراقبــين 
بــين 

وموظفــي 
والشــرطة المدنيــة 

حقــوق الإنســان والمســاعدة 
الإنسانية )الفقرة 4(، وإدماج 
المنظــور الجنســاني في عمليــات 
حفــظ الســلام، وإدراج عنصــر 
جنســاني حيثمــا كان ذلــك 

مناســباً )الفقــرة 5). 

•يدعــو إلى زيــادة المســاءلة مــن 
خــلال تأكيــد ضــرورة اســتثناء جرائــم 
ف الجنســي مــن أحــكام العفــو 

العنــ
حــل 

ســياق عمليــات 
في 

العــام 
النزاعــات، ويدعــو الــدول الأعضــاء 
ص المســؤولين 

إلى مقاضــاة الأشــخا
عــن هــذه الأعمــال، وضمــان لجــوء 
ســيما 

ف الجنســي، ولا
ضحايــا العنــ

النساء والفتيات، إلى العدالة )الفقرة 
4(. ويؤكد أيضاً اعتزامه أن ينظر في 
س الأمــن 

اتخــاذ تدابــير تتعلــق بمجلــ
مثــل الجــزاءات الخاصــة بالــدول ضــد 
ب 

ف النــزاع المســلّح الــي ترتكــ
أطــرا

ف الجنســي )الفقــرة 5). 
أعمــال العنــ

ب إلى الأمــين العــام أن يكفــل 
•يطلــ

الإبــلاغ بشــكل أكثــر منهجيــة عــن 
الحــوادث الــي تفــرز اتجاهــات معينــة، 
وأنمــاط الاعتــداء الناشــئة، ومؤشــرات 
ف 

الإنــذار المبكــر باللجــوء إلى العنــ
الجنســي في النزاعــات المســلحة )الفقــرة 

.(24

•يشــجع الــدول الأعضــاء، 
بالتشــاور مــع المجتمــع المــدني، 
ت

علــى تصميــم اســتراتيجيا
ت 

ملموســة لتلبيــة احتياجــا
النساء والفتيات وأولوياتهن، 
في ذلــك تقــديم الدعــم مــن 

بمــا
أجــل توفــير الأمــن الشــخصي 
وتحســين الأوضاع الاجتماعية 
خــلال 

مــن 
والاقتصاديــة، 

والأنشــطة المــدرة 
التعليــم، 

ص الوصــول إلى 
للدخــل، وفــر

الخدمــات الأساســية، وبخاصــة 
في مجــال الخدمــات الصحيــة، 
ص 

وإنفــاذ القانــون وكفالــة فــر
الوصــول إلى العدالــة علــى 
النحوالــذي يراعــي الفــوارق 
بــين الجنســين، وكذلــك تعزيــز 
القــدرة علــى المشــاركة في اتخــاذ 
جميــع 

القــرارات العامــة علــى 
المســتويات )الفقــرة 10).

ب إلى الأمــين العــام 
•يطلــ

ت للرصــد 
أن ينُشــئ ترتيبــا

والتحليــل والإبــلاغ بشــأن 
ف الجنســي في النـــزاعات 

العنــ
ويشــجع أيضــاً الأمــين العــام 
علــى العمــل مــع الجهــات 
الفاعلة التابعة للأمم المتحدة، 
الوطنيــة 

المؤسســات 
ومــع 

ومنظمــات المجتمــع المــدني 
خدمــات الرعايــة 

ومقدّمــي 
الصحّية والجماعات النسائية، 
جمــع البيانــات 

علــى تحســين 
وتحليلهــا فيمــا يتصــل بحــالات 
واتجاهــات وأنمــاط الاغتصــاب 
ف 

وغــيره مــن أشــكال العنــ
س 

الجنســي، لمســاعدة المجلــ
على النظر في اتخاذ الإجراءات 

المناســبة )الفقــرة 8).
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ت مجل
قرارا

القرار 1325)2000)
القرار 1820)2008)

القرار 1888)2009) 
القرار 1889)2009)

القرار 1960)2010) 

ف الفاعلــة 
	يدعــو جميــع الأطــرا

المعنيــة إلى الأخــذ بمنظــور 
مراعــاة 

يشــمل 
جنســاني 

الاحتياجــات الخاصــة للمــرأة 
والفتــاة أثنــاء الإعــادة إلــى 
وإعــادة التوطيــن 

الوطــن 
هــذه 

مــن 
ومايتعلــق 

ت بإعــادة التأهيل 
الاحتياجــا

وإعادة الإدماج والتعمير بعد 
انتهاء الصراع )الفقرة 8)أ((، 
فضلاً عن مراعاة الاحتياجات 
المختلفة للمقاتلات السابقات 
مراعــاة احتياجــات 

وعلــى 
 .(13

)الفقــرة 
مُعاليهــم 

ف 
وينبغــي أيضــاً لجميــع الأطــرا

الفاعلــة المعنيــة اتخــاذ تدابــير 
تدعــم مبــادرات الســلام المحليــة 
للمــرأة والعمليــات الــي يقــوم 
بهــا الســكان الأصليــون لحــل 
الصراعات، وتدابير تشرك المرأة 
في جميع آليات تنفيذ اتفاقات 

الســلام )الفقــرة 8)ب((.

ب إلى الأمــين العــام أن يضــع 
•يطلــ

مبادئ توجيهية واسراتيجيات فعالة 
كفيلــة بتعزيــز قــدرات العمليــات الــي 
تضطلــع بهــا الأمــم المتحــدة لحفــظ 
الســلام علــى حمايــة المدنيــين، بمــن 
فيهــم النســاء والفتيــات، مــن جميــع 
ف الجنسي )الفقرة 9). 

أشكال العن
ب 

ويدعو أيضاً إلى وضع برامج تدري
للأفــراد العامليــن فــي مجــال حفظ 
والمســاعدة الإنســانية 

الســلام 
ف 

لمســاعدتهم علــى منــع أعمــال العنــ
الجنســي والتعــرف عليهــا والتصــدي 

لهــا )الفقــرة 6).

ب إلى الأمــين العــام أن يقــدم 
•يطلــ

ســنوية عــن تنفيــذ القــرار 
تقاريــر 

1820)2008(، بمــا في ذلــك تقــديم 
ف النزاعــات 

معلومــات تتعلــق بأطــرا
المســلحة الــي يشــتبه بشــكل جــدّي 
ب علــى نحــو منظــم أنمــاط 

في أنهــا ترتكــ
الاغتصــاب أو غــير ذلــك مــن أشــكال 

ف الجنســي )الفقــرة 27).
العنــ

لجنــة بنــاء الســلام 
•يشــجع 

ب دعــم بنــاء الســلام 
ومكتــ

علــى ضمــان تعبئــة المــوارد
مــن أجــل تعزيــز المســاواة بــين 
الجنســين وتمكــين المــرأة كجــزء 
لايتجــزأ مــن بنــاء الســلام بعــد 
انتهــاء النــزاع )الفقــرة 14).

•يعــرب عــن نيتــه أن ينظــر، 
تجديــد 

أو
ض 

فــر
لــدى 

ف 
الهــد

محــددة 
جــزاءات 

في حــالات النــزاع المســلح، في 
تحديد معايير خاصة بأعمال 
ف 

ب وأشــكال العن
الاغتصــا

الجنســي الأخــرى  )الفقــرة 
.(7
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ت مجل
قرارا

القرار 1325)2000)
القرار 1820)2008)

القرار 1888)2009) 
القرار 1889)2009)

القرار 1960)2010) 

	يدعو إلى المشاركة السياسية 
جهــود إعــادة 

للمــرأة فــي 
الإعمــار بعــد انتهــاء النــزاع، 
بوســائل منهــا زيــادة تمثيلهــا في 
المؤسســات والآليــات المعنيــة 
بحــل النزاعــات علــى المســتوى 
1( اتخــاذ 

الوطــني )الفقــرة 
تدابــير لحمايــة واحــرام حقــوق 
الإنسان للمرأة والفتاة، وخاصة 
بالدســتور 

منهــا 
مايتعلــق 

والنظــام الانتخــابي والشــرطة 
والقضــاء )الفقــرة 8)ج((.

	 يشدد على الإجراءات الوقائية عن 
طريــق تعزيــز الجهــود الراميــة إلى تنفيــذ 
سياســة عــدم التســامح مطلقــاً إزاء 
الاســتغلال والانتهــاك الجنســيين في 
إطــار عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ 

الســلام )المــادة 7).

•يشجع الدول على زيادة المساعدات 
ف الجنســي، 

المقدمــة لضحايــا العنــ
في ذلــك الرعايــة الصحيــة والدعــم 

بمــا
والمســاعدة 

والاجتماعــي 
النفســي 

القانونيــة وخدمــات إعــادة الإدمــاج 
الاجتماعي الاقتصادي )الفقرة 13). 
ويشــجع أيضــاً القــادة علــى الصعيديــن 
الوطــني والمحلــي، بمــن في ذلــك الزعمــاء 
التقليديون والدينيون، على الاضطلاع 
بدور أكثر نشاطاً في توعية المجتمعات 
ف الجنسي من أجل تفادي 

المحلية بالعن
ش الضحايا ووصمهم، والإسهام 

تهمي
في إعــادة إدماجهــم الاجتماعــي، 
ومكافحــة ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب 

عــن تلــك الجرائــم )الفقــرة 15).

•فيمايتعلق بالرصد والإبلاغ، 
ب إلى الأمــين العــام أن 

يطلــ
يقــدم مجموعــة مــن المؤشــرات 
العالميــة لرصــد تنفيــذ القــرار 
)الفقــرة 

 )2000(1325
في تقريــر 

17( وأن يــدرج 
في 

ســنوي التقــدم المحــرز 
تنفيــذ هــذا القــرار )الفقــرة 
18(. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
ب إلى الأمــين العــام كفالــة 

يطلــ
قيــام هيئــات الأمــم المتحــدة 
المختصــة، بالتعــاون مــع الــدول 
الأعضاء والمجتمع المدني، بجمع 
ب نــوع 

بيانــات مصنفــة حســ
ب 

س )الفقــرة 6(. ويطلــ
الجنــ

أيضــاً مــن الأمــين العــام أن 
يقدم تقريراً عن معالجة مسألة 
مشاركة المرأة وإشراكها في بناء 
الســلام والتخطيط في أعقاب 
انتهــاء النــزاع )الفقــرة 19).

ب بالعمــل الــذي يقــوم بــه 
•يرحّــ

مستشــارو الشــؤون الجنســانية 
ت 

وبتعيين المزيد من مستشارا
في 

حمايــة المــرأة 
شــؤون 

الســلام، 
حفــظ 

بعثــات 
ويلاحــظ مايمكــن لهــؤلاء أن 
في 

يقدّمنــه مــن إســهامات 
إطار ترتيبات الرصد والتحليل 

والإبــلاغ )الفقــرة 10).
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ت مجل
قرارا

القرار 1325)2000)
القرار 1820)2008)

القرار 1888)2009) 
القرار 1889)2009)

القرار 1960)2010) 

	يشــدد علــى مســؤولية جميــع 
الــدول عــن وضــع نهايــة 
ب 

العقــا
مــن 

ت 
للإفــلا

ومقاضــاة المســؤولين عــن 
الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 
وجرائــم الحــرب، 

الإنســانية 
في ذلــك تلــك المتعلقــة 

بمــا
ض له النساء والفتيات 

بماتتعر
ف جنســي وغــيره مــن 

مــن عنــ
ف )الفقــرة 11).

أشــكال العنــ

ف، بما فيها الدول 
ث جميع الأطرا

يح
•

الأعضــاء، وكيانــات الأمــم المتحــدة 
والمؤسسات المالية، على دعم تنمية 
وتعزيــز قــدرات المؤسســات الوطنيــة، 
ســيما النظــم القضائيــة والصحيــة، 

لا
وشــبكات المجتمــع المــدني المحليــة، مــن 
أجــل تقــديم المســاعدة المســتدامة

في 
ف الجنســي 

ضحايــا العنــ
إلى 

حــالات النــزاع المســلح وحــالات 
مابعــد انتهــاء النــزاع )الفقــرة 13).

ب إلى الأمــين العــام 
	يطلــ

أن يــزود الــدول الأعضــاء
بمبادئ توجيهية ومواد تدريبية 
بشــأن حمايــة المــرأة وحقوقهــا 
واحتياجاتهــا الخاصــة، وكذلــك 
بشــأن أهميــة إشــراك المــرأة في 
جميــع تدابــير حفــظ الســلام 
 (6

وبنــاء الســلام )المــادة 
ث الــدول الأعضــاء علــى 

ويحــ
زيــادة المــوارد الماليــة وغيرهــا مــن 
المــوارد الــي تخصصهــا لجهــود 
ب المراعيــة للمنظــور 

التدريــ
الجنســاني )الفقــرة 7).

•يســعى إلى زيــادة تمثيــل المــرأة 
ت حفــظ الســلام عــن 

فــي عمليــا
طريــق نشــر نســبة أكــر مــن النســاء 
العامــلات في قــوات حفــظ الســلام 
في صفــوف الشــرطة )الفقــرة 8). 

أو
ث أيضــاً الأمــين العــام ومبعوثيــه 

ويحــ
ِّ علــى دعــوة النســاء إلى  الخاصــين
المشــاركة في المناقشــات ذات الصلــة 
بمنــع وحــل النـــزاع، وصــون الســلام 
والأمــن، وبنــاء الســلام في مرحلــة 

مابعــد النـــزاع )الفقــرة 12).
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حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنزاعات

يشــتد تأثر المرأة بوجه خاص بالحرمان الاجتماعي والاقتصادي في حالات النزاع وما بعد 
انتهــاء النــزاع، حيــث تــؤدي النزاعــات إلى تفاقــم حــدة التمييــز القائــم علــى نــوع الجنــس والــذي يكــون 
المقاتــلات  تتعــرض  العيــش وتقويــض الهيــاكل الأســرية والمجتمعيــة)81). وقــد  بفقــدان ســبل  مصحوبــاً 
الســابقات للتمييز بســبب اســتبعاد برامج نزع الســلاح والتســريح وإعادة الإدماج أو أشــكال المســاعدة 
الأخــرى الــي تقــدم للمقاتلــين الســابقين لهــذه الفئــة مــن النســاء في بعــض الحــالات. وتواجــه أيضــاً المــرأة 
الــي كانــت مقاتلــة صعوبــات في الاندمــاج والعــودة إلى الحيــاة المدنيــة أكثــر مــن تلــك الــي تواجــه المقاتــل 
الســابق نظــراً لتمردهــا علــى الأدوار التقليديــة الجنســانية قبــل أن تصبــح مقاتلــة، وهــو مــا لا يمكــن أن 
يقبــل بــه بســهولة أفــراد أســرتها ومجتمعهــا المحلــي. وقــد تحــرم القوانــين التمييزيــة المــرأة والأســر المعيشــية الــي 
تعيلهــا نســاء مــن امتــلاك الأرض أو أشــكال الملكيــة الأخــرى أو وراثتهــا أو شــغلها أو الحصــول عليهــا، 
أو تمنعهــا مــن الحصــول علــى ائتمــان أو قــروض دون ضامــن مــن الرجــال. وتشــمل التحديــات الخطــيرة 
الأخــرى عــدم وجــود اســتجابات مؤسســية ملائمــة للعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، مــن قبيــل الرعايــة 
الصحيــة، وتقــديم المشــورة أو توفــير المــأوى، فضــلًا عــن انعــدام فــرص الحصــول علــى التعليــم أو العمــل.

وينبغــي إيــلاء اهتمــام خــاص للإنفــاذ القضائــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
في الأوضــاع الانتقاليــة، وخاصــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للمــرأة نظــراً لتزايــد إمكانيــة 
تعرضهــا للخطــر في حالــة النــزاع وما بعــد انتهــاء النــزاع. وينبغــي للإصلاحــات المتعلقــة بســيادة القانــون، 
مثــل مراجعــة التشــريعات الرئيســية، أو صياغــة الدســتور، أو إبــرام اتفاقــات الســلام، أو آليــات العدالــة 
الانتقاليــة، أو برامــج التعويضــات، أو أيــة إصلاحــات أخــرى تنفــذ في مرحلــة ما بعــد النــزاع، أن تأخــذ 
في الاعتبــار انتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للمــرأة بنفــس القــدر الــذي تراعــي فيــه 
الحقــوق المدنيــة والسياســية، وذلــك لارتبــاط هــذه الحقــوق ببعضهــا البعــض علــى نحــو وثيــق. وســيؤدى 
ذلــك إلى ضمــان تحقيــق تحــول شــامل ودائــم في مرحلــة ما بعــد انتهــاء النــزاع وتهيئــة بيئــة تتمتــع فيهــا 

المــرأة تمتعــاً كامــلًا بحقوقهــا الأساســية. 

انظر the Montréal Principles on Women’s Economic, Social and Cultural Rights، ومركز حقوق الإسكان  (81(
وحــالات الإخــلاء، والشــبكة الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ومنظمــة رصــد العمــل 

 “A primer on women’s economic, social, ،الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادي
www.escr-net.org/usr_doc/ :ويمكــن الاطــلاع علــى هــذه الدراســة علــى الموقــع التــالي .and cultural rights”

Primer_WESCR_English_rev1.pdf )اطُّلــع عليــه في 27 تشــرين الثاني/نوفمــر 2013(. وتشــكل النســاء 

70 في المئــة مــن 1.2 مليــار شــخص يعيشــون في حالــة فقــر في جميــع أنحــاء العــالم. حاليــاً
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ويشــكل النســاء والأطفــال أيضــاً أغلبيــة اللاجئــين والمشــردين داخليــاً بســبب النزاعــات في 
العالم، وهم معرضون بشكل خاص للعنف القائم على نوع الجنس ولأخطار تهدد أمنهم الشخصي، 
ويتعرضــون أيضــاً للتمييــز في الحصــول علــى الغــذاء والميــاه والســكن والتعليــم والرعايــة الطبيــة الكافيــة 
والصــرف الصحــي)82). وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن حــق المــرأة في الســكن اللائــق يكــون معرضــاً، علــى 
وجــه التحديــد، للتهديــد أثنــاء النــزاع أو التشــرد الجماعــي أو إعــادة التوطــين القســري وحينمــا تــزداد 

احتمــالات الإخــلاء القســري الــذي يؤثــر علــى النســاء بشــكل غــير متناســب)83).
وغالبــاً ما تصبــح المــرأة، في فــرة النــزاع، ربــة أســرة معيشــية بحكــم الواقــع، وتضطلــع بالتــالي 
بجميع المسؤوليات، من رعاية الأطفال وتعليمهم، والسعي إلى الحصول على الغذاء والمياه والخدمات 
الأساســية، إلى توليــد الدخــل. وينطــوي ذلــك علــى جانــب إيجــابي يتمثــل في أن هــذه المســؤوليات تتيــح 
للمــرأة فرصــة اتخــاذ قــرارات بشــأن تدبــير شــؤون الأســرة وزراعــة الأراضــي، وهــي أنشــطة لا يمكــن لهــا في 
العادة الاضطلاع بها. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة 
واتخــاذ القــرارات في مرحلــة ما بعــد انتهــاء النــزاع، وهــو ما يــدل علــى أن المــرأة تجــر في أغلــب الأحيــان 
علــى العــودة إلى ممارســة أدوارهــا المنزليــة التقليديــة. وتواجــه المــرأة والأســر الــي تعيلهــا نســاء عقبــات عــدة 

لإعمــال حقوقهــا خــلال الفــرة الانتقاليــة)84).
وأكــدت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، في تعليقيهــا العامــين 
رقــم 15)2002( بشــأن الحــق في الميــاه ورقــم 14)2000( بشــأن الحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى 
مــن الصحــة يمكــن بلوغــه، أن بعــض الالتزامــات الأساســية للدولــة هــي التزامــات غــير قابلــة للتقييــد، 
ومــن ثم، فهــي تطبــق في جميــع الحــالات، بمــا في ذلــك النزاعــات أو الصراعــات الداخليــة أو حــالات 
الطــوارئ. وتــرى اللجنــة أن علــى الــدول التزامــاً أساســياً بضمــان الوصــول الآمــن ودون تمييــز في جميــع 
الأوقــات إلى الحــد الأدنى الضــروري مــن المــاء. وتشــمل الالتزامــات الأساســية الأخــرى غــير القابلــة 
للتقييــد ضمــان الاســتفادة دون تمييــز، وخصوصــاً للفئــات الضعيفــة والمهمشــة، مــن المرافــق الصحيــة، 
والحصول على الســلع والخدمات الصحية، والحصول على الحد الأدنى الأساســي من الأغذية والمأوى 
الأساسي والسكن وخدمات الإصحاح، والحصول على العقاقير الأساسية، والرعاية الصحية الإنجابية 
والرعايــة الصحيــة للأمومــة )في أثنــاء الحمــل وبعــد الــولادة( وللطفولــة. وتوضــح اللجنــة، في تعليقهــا العــام 

انظر E/CN.4/1996/52، الفقرة 46. (82(
انظــر اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 7)1997( بشــأن الحــق  (83(

.(E/CN.4/2003/55( "في الســكن الملائــم: حــالات إخــلاء المســاكن بالإكــراه. و"المــرأة والســكن اللائــق
.E/CN.4/2003/55 (84(
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رقــم 18)2005( بشــأن الحــق في العمــل، أن إمكانيــة الحصــول علــى فــرص العمــل، ولا ســيما للفئــات 
المهمشــة، فضــلًا عــن الالتــزام بتفــادي أيــة تدابــير تفضــي إلى ممارســة التمييــز ضــد المحرومــين مــن أفــراد 
ومجموعــات في القطاعــين الخــاص والعــام وإلى عــدم معاملتهــم علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم، يشــكلان 

التزامــين مــن التزامــات الــدول الأساســية )غــير قابلــة للتقييــد(.
وعلــى نحــو مهــم، تضمــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة إمكانيــة 
حصــول المــرأة علــى الرعايــة الصحيــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة )المــادة 12(، والتدريــب والتعليــم 
)المــادة 10(، وفــرص العمــل )المــادة 11(. وتمنــح الاتفاقيــة حمايــة خاصــة للأشــخاص الــذي أصبحــوا 
مشــردين أو عديمــي الجنســية أو لاجئــين أو ملتمســي لجــوء بإعمــال حــق المــرأة في التمتــع بجنســية مــا، 

وحريــة التنقــل واختيــار محــل الإقامــة )المادتــان 9 و4-15).

وصول المرأة إلى العدالة زاي-

يتطلــب ضمــان وصــول المــرأة إلى العدالــة تمتــع المــرأة بحقهــا في المســاواة أمــام القانــون، واتخــاذ 
الإجــراءات اللازمــة لضمــان الوصــول غــير التمييــزي إلى العدالــة وأن تتــاح للمــرأة ســبل انتصــاف فعالــة 
حينمــا تنُتهــك حقوقهــا. وينــص القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان علــى هــذه الحقــوق، بمــا في ذلــك 
المــادة 2-3 )الحــق في الانتصــاف( والمــادة 26 )المســاواة أمــام القانــون( مــن العهــد الــدولي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية. والحــق في الانتصــاف الفعــال أمــر مهــم لإعمــال جميــع حقــوق الإنســان، 
ويجب التمتع به على أســاس المســاواة، دون تمييز من أي نوع مثل التمييز على أســاس الجنس أو نوع 
الجنــس. وأوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، في تعليقهــا العــام رقــم 31)2004(، أنــه لإعمــال 
الحــق في ســبيل انتصــاف فعــال، فلا بــد مــن توفــير جــر لضحايــا انتهــاك حقــوق الإنســان. وتلــزم اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة الــدول الأطــراف بفــرض حمايــة قانونيــة لحقــوق المــرأة 
علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، وضمــان الحمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق المحاكــم ذات الاختصــاص 

والمؤسســات العامــة الأخــرى في البلــد، مــن أي عمــل تمييــزي )المــادة 2)ج((.
وقــد تســى إحــراز تقــدم كبــير علــى المســتوى العالمــي فيما يتعلــق بتنقيــح القوانــين الــي تميــز 
ضد المرأة وصياغة الدســاتير الي تشــمل ضمانات المســاواة وعدم التمييز. ولتمكين المرأة من الوصول 
إلى العدالــة، ســيكون مــن الضــروري وجــود إطــار قانــوني ودســتوري يكفــل حقــوق المــرأة علــى المســتوى 
الوطــني. ومــع ذلــك، فلا تــزال القوانــين التمييزيــة إحــدى المشــاكل القائمــة في عــدة بلــدان ولا يــزال إنفــاذ 
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القوانــين يطــرح مشــكلة أكــر)85). وقــد تنطــوي القوانــين الــي تبــدو محايــدة جنســانياً علــى آثــار تمييزيــة في 
الممارســة العمليــة، وقــد لا يمكــن تطبيــق القوانــين الــي تكفــل المســاواة بــين المــرأة والرجــل أو حقــوق المــرأة، 
وهــو ما يعــني أنهــا لا تســهم إلا بقــدر ضئيــل في النهــوض بالمــرأة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن النســاء 
اللــواتي يعانــين مــن العنــف أو يعملــن في القطــاع غــير الرسمــي لا يحظــين في الكثــير مــن الحــالات بحمايــة 
القانــون. ومــن الضــروري توســيع نطــاق حمايــة القانــون ليشــمل، علــى ســبيل المثــال، العنــف الجنســي 
والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، والعمــل في القطــاع غــير الرسمــي، والمهاجــرات)86). ومــن المهــم أيضــاً

التشــديد علــى التــزام الــدول بضمــان تطبيــق القوانــين والتأكــد مــن أنهــا تؤثــر تأثــيراً فعليــاً علــى حيــاة المــرأة. 
وتعكــس نظــم العدالــة القائمــة اختــلال تــوازن القــوى في المجتمــع، بمــا في ذلــك تلــك الــي 
تلحق الضرر بالمرأة. وتعوق الحواجز الاجتماعية والمؤسسية وصول المرأة إلى العدالة. وتشمل الحواجز 
الاجتماعيــة عــدم إدراك المــرأة لحقوقهــا، والأميــة، وانعــدام المعلومــات، واعتمــاد المــرأة علــى أقاربهــا مــن 
الرجــال للحصــول علــى المســاعدة والمــوارد. ويتعــين مراعــاة الحواجــز المؤسســية مثــل بعــد المســافة جغرافيــاً، 
ومــدى ملاءمــة المرافــق، والبنيــة التحتيــة، واللغــة، لضمــان إتاحــة الوصــول إلى العدالــة للنســاء الريفيــات 

أو نســاء الأقليــات أو نســاء الشــعوب الأصليــة أو ذوات الإعاقــة)87).
وبالإضافــة إلى هــذه الحواجــز، تتعــرض المــرأة لأوجــه اللامبــالاة أو التحيــز الجنســاني والتنميــط 
من جانب ســلطات الدولة، مثل الشــرطة والقضاء، لدى التحقيق في الجرائم الي ارتكبت في حقها.

وأعربــت المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحامــين عــن قلقهــا مــن أن فقــر المــرأة 
والتفاوتــات الاقتصاديــة المســتفحلة بــين الرجــل والمــرأة لا تــزال تعــوق بشــكل خطــير وصــول المــرأة إلى 
العدالــة. ويشــكل كل مــن الحرمــان التقليــدي للمــرأة مــن الاســتقلال في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بحياتهــا، 
وقلة فرصها في الحصول على التعليم والمعلومات المتعلقة بحقوقها، وضآلة مشاركتها في اتخاذ القرارات، 
وعــدم حيازتهــا للممتلــكات والأراضــي، وعــدم حصولهــا علــى فــرص العمــل علــى قــدم المســاواة مــع 
الرجــل، عوامــل تســهم فيمــا يســمى تأنيــث الفقــر، وتســهم بالتــالي في عــدم تمكــن المــرأة مــن الوصــول إلى 
العدالــة)88). ويتمثــل أحــد الجوانــب الأساســية لالتــزام الدولــة بكفالــة حــق المــرأة في الوصــول إلى العدالــة 

"تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحامــين، غابرييــلا كنــول")A/HRC/17/30(، الفقرات 27- (85(
.Progress of the World’s Women 2011–2012, pp. 28–3136؛ و

.Progress of the World’s Women 2011–2012, pp. 32–37 (86(
المرجع نفسه، الصفحات 55-52. (87(
A/HRC/17/30، الفقرات 26-20. (88(
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في تدريــب القضــاة والمحامــين في مجــال حقــوق المــرأة ومراعــاة المنظــور الجنســاني، مــن أجــل رفــع مســتوى 
الوعــي، أو تنظيــم دورات تدريبيــة لإعــلام المــرأة والمجتمعــات المحليــة بحقوقهــا القانونيــة وضمــان أن تكــون 
المســاعدة القانونيــة وآليــات الحمايــة الفعالــة، مثــل مراكــز الإيــواء والمشــورة المقدمــة للضحايــا، في متنــاول 
جميع النساء دون تمييز. ويشكل ضمان التمثيل الكافي للمرأة في الجهاز القضائي تدبيراً مهماً أيضاً. 
وأكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، في تعليقهــا العــام رقــم 28)2000(، ضــرورة أن تقــدم الــدول 
الأطــراف معلومــات بشــأن مــا "إذا كانــت تتخــذ تدابــير لتأمــين حصــول المــرأة علــى المســاعدة القانونيــة، 

علــى أســاس مــن المســاواة، وبوجــه خــاص في الشــؤون العائليــة".

التنميط الذي يمارسه القضاء

 فرتيــدو ضــد الفلبــين )اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، البــلاغ 
تموز/يوليــه 2010) في 16  المعتمــدة  الآراء  رقــم 2008/18، 

الاغتصــاب،  قضايــا  إحــدى  الاعتبــار في  الجنســاني في  التنميــط  اللجنــة  أخــذت 
وأكــدت أن "التنميــط يؤثــر علــى حــق المــرأة في إجــراء محاكمــة عادلــة ونزيهــة وضــرورة أن تحــرص 
الهيئــة القضائيــة علــى عــدم وضــع معايــير غــير مرنــة بشــأن ما ينبغــي أن تفعلــه النســاء والفتيــات 
أو مــا كان ينبغــي أن يقمــن به عندمــا يواجهــن حالــة اغتصــاب هــي معايــير لا تســتند إلا علــى 
أفــكار مســبقة لتعريــف ضحيــة الاغتصــاب أو ضحيــة العنــف الجنســاني، بصــورة عامــة". ورأت 
اللجنــة أنــه كان واضحــاً مــن الحكــم أن تقييــم مصداقيــة روايــة مقدمــة البــلاغ للأحــداث قــد 
تأثــر بعــدد مــن الأفــكار النمطيــة، لأن مقدمــة البــلاغ في هــذه الحالــة لم تتصــرف كمــا كان 
متوقعــاً مــن "ضحيــة مثاليــة" وعقلانيــة أو ما يــراه القاضــي اســتجابة منطقيــة ومثاليــة تصــدر مــن 
امــرأة تتعــرض للاغتصــاب. وبالإضافــة إلى طلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف بدفــع التعويــض 
المناســب، فقــد طلبــت إليهــا "كفالــة أن تكــون جميــع الإجــراءات القانونيــة في القضايــا الــي 
تشــمل جرائــم الاغتصــاب والعنــف الجنســي الأخــرى محايــدة ونزيهــة، وأن لا تتأثــر بالأحــكام 
المســبقة أو الأفــكار النمطيــة الجنســانية". ولتحقيــق ذلــك، أمــرت اللجنــة باتخــاذ طائفــة واســعة 
مــن التدابــير، الــي تســتهدف النظــام القانــوني، لتحســين تعامــل القضــاء في حــالات الاغتصــاب، 

فضــلًا عــن التدريــب والتثقيــف لتغيــير المواقــف التمييزيــة تجــاه النســاء.
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الحق في المساعدة القانونية

إيــري ضــد آيرلنــدا )المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 73/6289(، 
الحكم الصادر في 9 تشــرين الأول/أكتوبر 1979)

ســعت مقدمــة الطلــب إلى الحصــول علــى أمــر قضائــي يكــرس انفصالهــا عــن زوجهــا 
الــذي كان يعتــدي عليهــا بدنيــاً، نظــراً لعــدم تمكنهــا مــن الاتفــاق معــه علــى هــذا الانفصــال. ومــع 
ذلــك، فهــي لم تســتطع الحصــول علــى هــذا الأمــر القضائــي لعــدم قدرتهــا علــى دفــع أتعــاب أحــد 
المحامــين، ولعــدم توافــر المســاعدة القانونيــة. وقضــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بحــدوث 
انتهــاك لحقهــا في الوصــول إلى أحــد المحاكــم للفصــل في حقوقهــا والتزاماتهــا المدنيــة )المــادة 6 مــن 
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(. وأفــادت المحكمــة، بالإشــارة إلى القانــون الــدولي وقصــد 
الاتفاقيــة الأوروبيــة، بوجــوب أن تكــون ســبل الانتصــاف ســبلًا فعالــة لا وهميــة، ولاحظــت أن 
الكثــير مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية تنطــوي علــى آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة تتضمــن التزامــات 
إيجابيــة. ووفقــاً لذلــك، فهنــاك حــق في الحصــول علــى مســاعدة قانونيــة حينمــا تكــون المســاعدة 

القانونيــة لازمــة للوصــول الفعــال إلى المحاكــم.

العامــة  توصيتهــا  في  المــرأة،  ضــد  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة  وأوضحــت 
المــرأة إلى ســبل  إمكانيــة لجــوء  الأطــراف كذلــك  الــدول  أن تكفــل  أنــه "يجــب  رقــم 28)2010(، 
انتصــاف معقولــة التكلفــة ومتاحــة ومناســبة التوقيــت، مــع توفــير المعونــة والمســاعدة القانونيتــين حســب 
اللــزوم، علــى أن يبُــت فيهــا في محاكمــة عادلــة أمــام محكمــة أو هيئــة قضائيــة مختصــة ومســتقلة، حســب 
الاقتضاء". وعلاوة على ذلك، تدعو المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف 
والجــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطــيرة للقانــون 
الإنساني الدولي إلى تقديم "المساعدة الملائمة للضحايا الذين يسعون إلى الوصول إلى العدالة"، بما في 
ذلــك تقــديم المســاعدة القانونيــة وضمــان ســبل انتصــاف مناســبة وفعالــة وفوريــة لضحايــا الانتهــاكات 
أيضــاً أصبــح  فقــد  ذلــك،  العامــة 147/60(. وبالإضافــة إلى  الجمعيــة  )قــرار  أو الخطــيرة  الجســيمة 

التــزام الــدول ببــذل العنايــة الواجبــة لاتخــاذ إجــراءات المقاضــاة والمعاقبــة والتعويــض في قضايــا انتهــاكات 
حقــوق الإنســان الــي ترتكبهــا الجهــات الفاعلــة مــن غــير الــدول معيــاراً مــن المعايــير الدوليــة المعــرف بهــا. 
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وينبغــي للــدول أن تكفــل للمــرأة الــي انتهكــت حقوقهــا الإنســانية إمكانيــة الحصــول علــى ســبل فوريــة 
للانتصــاف والجــر، وأن تضمــن مقاضــاة الجنــاة ومعاقبتهــم، وأن تكــون الآليــات القائمــة في هــذا الشــأن 
متاحــة أمــام المــرأة. ويتضمــن الالتــزام بتقــديم التعويضــات الكافيــة كفالــة حقــوق المــرأة في الوصــول إلى 
ســبل الانتصــاف الجنائيــة والمدنيــة علــى حــد ســواء وإقامــة خدمــات حمايــة ودعــم وإعــادة تأهيــل فعالــة 

للناجيــات من العنف. 
وتطــرح المقــررة الخاصــة المعنيــة بالعنــف ضــد المــرأة فكــرة "التعويضــات القــادرة علــى إحــداث 
 .(A/HRC/14/22( 2010 بشأن موضوع تعويض النساء اللاتي يتعرضن للعنف التغيير" في تقريرها لعام
وبالنظــر إلى الآثــار المتباينــة والمتفاوتــة للعنــف علــى النســاء وعلــى المجموعــات المختلفــة مــن النســاء، فــإن 
هنــاك حاجــة إلى تدابــير رد حــق محــددة لتلبيــة احتياجاتهــن وأولوياتهــن المحــددة. ووفقــاً للمقــررة الخاصــة، 
ينبغــي أن تركــز التعويضــات علــى إنصــاف ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان وعلــى "جــر" الضــرر 
الــذي لحــق بهــن، وليــس فقــط علــى إعــادة المــرأة إلى الوضــع الــذي كانــت عليــه قبــل تعرضهــا للعنــف. 
وبالنظــر إلى أن العنــف الــذي تعــاني منــه المــرأة يشــكل اســتمراراً لحالــة التمييــز الهيكلــي والنظمــي الــذي 
تتعرض له المرأة في أوقات الســلم وأثناء النزاع وما بعد انتهاء النزاع، فإن من الضروري معالجة أســبابه 
الهيكليــة والنظميــة مــن خــلال التعويضــات الــي تهــدف إلى تغيــير هــذه الحالــة. وتبــيّن المقــررة الخاصــة أن 
هــذه التعويضــات ينبغــي أن تتضمــن رد الحــق والتعويــض، وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج، والاعــراف 
الرمــزي، وضمانــات عــدم التكــرار. ويمكــن لنظــم التعويضــات المركبــة، كتلــك الــي توفــر مجموعــة متنوعــة 
مــن المزايــا، أن تلــي علــى نحــو أفضــل احتياجــات المســتفيدات مــن حيــث القــدرة علــى التغيــير، علــى 
مستوى مادي عملي ومن حيث شعورهن بالثقة في النفس واحرام الذات على السواء. ومن الأهمية 

بمــكان أن تســاهم المــرأة نفســها بشــكل بنــاء في جميــع مراحــل تطويــر برنامــج الجــر.
ولا تحظــى المســائل المتعلقــة بحقــوق المــرأة، في بعــض البلــدان، بأهميــة كبــيرة ويجــرى حلهــا دومــاً

بصــورة غــير رسميــة، مــن خــلال آليــات بديلــة أو محليــة. وقــد تكــون هنــاك نظــم قانونيــة موازيــة تقرهــا 
الدولــة أو نظــم قانونيــة تعدديــة تعــرف بهــا الدولــة رسميــاً، أي أنهــا تجمــع بــين آليــات العدالــة غــير الرسميــة 
)التقليديــة أو الدينيــة أو العرفيــة علــى ســبيل المثــال( وآليــات العدالــة الرسميــة)89). ويعــني ذلــك أن النظــم 

القانونيــة المختلفــة قــد تتعايــش وتتداخــل فيمــا بينهــا.

.Progress of the World’s Women 2011–2012, pp. 67–68 (89(
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التزامات الدولة ببذل العناية الواجبة 

البلــدان  جيســيكا ليناهــان )غونزاليــس( ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )لجنــة 
تموز/يوليــه 2011) المــؤرخ 21  القــرار  الإنســان،  لحقــوق  الأمريكيــة 

تعرضت بنات جيسيكا ليناهان في عام 1999 للاختطاف والقتل على يد زوجها 
الســابق بعــد أن رفضــت الشــرطة مــراراً تنفيــذ أمــر زجــري صــدر في حقــه بســبب ارتكابــه للعنــف 
المنــزلي. ورفعــت الســيدة ليناهــان دعــوى دســتورية ضــد الشــرطة أمــام المحكمــة العليــا للولايــات 
المتحدة الي خلصت إلى أن عدم وجود أي واجب دستوري يلزم الشرطة بإنفاذ الأمر الزجري 

قــد حــرم صاحبــة الدعــوى مــن ســبل الانتصــاف.

وأكــدت لجنــة البلــدان الأمريكيــة مجــدداً حــق النســاء ضحايــا العنــف في الحصــول 
علــى الحمايــة القضائيــة. وشــددت أيضــاً، بعــد أن خلصــت إلى عــدم كفايــة التحقيقــات الــي 
أجريــت في وفــاة الأطفــال الثلاثــة، علــى حــق الضحيــة في الحصــول علــى المعلومــات وفي معرفــة 
الحقيقــة. وأكــدت اللجنــة ضــرورة أن تتميــز التحقيقــات بالجديــة والســرعة والدقــة والحيــاد، وأن 
تُجرى وفقاً للمعايير الدولية. وعلاوة على ذلك، تناولت اللجنة معى التزام الدولة ببذل العناية 
الواجبــة لمنــع انتهــاكات حقــوق الإنســان للمــرأة الــي ترتكبهــا جهــات فاعلــة خاصــة والتحقيــق 
فيهــا والمعاقبــة عليهــا وتوفــير ســبل الانتصــاف للضحايــا، بمــا في ذلــك واجــب الدولــة في تنظيــم 
الهيــاكل الحكوميــة، بما فيهــا القوانــين والسياســات العامــة والنظــام القضائــي، حــى تتمكــن علــى 
نحــو كاف وفعــال مــن منــع انتهــاكات حقــوق المــرأة والتصــدي لهــا، مثــل العنــف الجنســي والعنــف 

القائــم علــى نــوع الجنــس بوســائل منهــا الإنفــاذ الفعــال للأوامــر الزجريــة.

وقــد وجهــت المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحامــين الانتبــاه إلى مشــاكل نظــم 
العدالة غير الرسمية فيما يتعلق بحقوق المرأة في الوصول إلى العدالة وإلى سبل انتصاف فعالة. وأبرزت، 
علــى ســبيل المثــال، حــالات عنــف قائــم علــى نــوع الجنــس تعرضــت فيهــا الضحايــا لضغــوط موظفــي 
مكتــب المدعــي العــام مــن أجــل ســحب شــكاواهن وتســوية الوضــع عــن طريــق التوفيــق أو الوســاطة 

.(A/HRC/17/30/Add.3(
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وأشــارت أيضــاً المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة، في التقاريــر الــي أعدتهــا 
عــن البعثــات القطريــة، إلى آليــات العدالــة غــير الرسميــة أو الآليــات البديلــة لتســوية المنازعــات. وكشــفت 
الزيــارات الــي قامــت بهــا المقــررة الخاصــة عــن وجــود نظــم تقليديــة أو عرفيــة لتســوية المنازعــات في بعــض 
البلدان بالتوازي مع النظام القضائي الرسمي القائم، وكذلك عن وجود نظم دينية في بعض الحالات، 
وغالبــاً ما يكــون النظــام القضائــي الرسمــي ضعيفــاً ولا يمكــن للمــرأة الوصــول إليــه في أغلــب الأحيــان. 
ويوجــد في الصومــال، علــى ســبيل المثــال، ترابــط معقــد بــين النظــم العرفيــة والدينيــة والرسميــة لتســوية 
المنازعــات. وغالبــاً ما تكــون لمصــالح العشــيرة الأســبقية علــى مصــالح الضحايــا مــن الأفــراد والأســر الــي 
تختــار التصــالح عــن طريــق النظــام العــرفي عــوض التمــاس الإنصــاف للضحايــا. ويــؤدي ذلــك إلى إجبــار 
المــرأة الــي تتعــرض للاغتصــاب علــى الــزواج مــن المغتصــب والامتثــال لقــرار شــيوخ القريــة الــذي ينفــذ 
الممارســات العرفيــة )A/HRC/20/16/Add.3(. وفي غانــا، تتــولى الســلطات التقليديــة، مثــل زعمــاء القبائــل 
في العديــد مــن المناطــق الريفيــة، تســوية القضايــا والمنازعــات المتعلقــة بحقــوق الأراضــي والممتلــكات، 
فضــلًا عــن البــت في المســائل الــي تنطــوي علــى "تدخــل قــوى خارقــة"، بمــا في ذلــك الادعــاءات المتعلقــة 
بممارســة الســحر. وتتعــرض النســاء اللــواتي يتهمــن بممارســة الســحر للنبــذ مــن جانــب مجتمعاتهــن المحليــة 
ويتشردن بسبب هذه الادعاءات، ويتعرضن في أغلب الأحيان للطرد العنيف والاعتداء البدني وحى 
للقتــل )A/HRC/7/6/Add.3(. وفي أفغانســتان، تتعايــش الشــريعة الإســلامية مــع القانــون العــرفي والنظــام 
القانــوني الرسمــي العلمــاني والقانــون الــدولي. ولاحظــت المقــررة الخاصــة أن أحــكام الشــريعة الإســلامية 
غالبــاً ما تمتــزج بالأعــراف القبليــة، وتطبــق علــى المســتوى المحلــي ممارســات تتعــارض مــع تعاليــم الديــن 
الإســلامي، مثــل زواج الأطفــال، وســوء إعمــال حقــوق الأرامــل وحقــوق المــرأة في الإرث، وحرمانهــن 
مــن هــذه الحقــوق. وتتوســط المجالــس المحليــة )مجالــس الشــورى أو الجيرغــا(، الــي تتألــف مــن رجــال ذوي 
نفوذ على المســتوى المحلي، في قضايا تشــمل المســائل المتعلقة بحقوق المرأة والعنف ضد المرأة. وقرارات 

.(E/CN.4/2006/61/Add.5( "هــذا المجلــس ملزمــة ويمكــن اعتبارهــا قــرارات "تمييزيــة بطبيعتهــا ضــد المــرأة
وتقــع علــى عاتــق الــدول مســؤولية ضمــان أن تتوافــق نظــم أو آليــات العدالــة غــير الرسميــة، 
مثــل التوفيــق، في حــال اســتخدامها، مــع المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان. ومــع ذلــك، فقــد أظهــرت 
البحوث أن آليات العدالة غير الرسمية غالباً ما تميز ضد المرأة في الممارسة العملية، وأن المرأة مستبعدة 
مــن عمليــات اتخــاذ القــرار حينمــا يلُجــأ إلى التوفيــق في القضايــا المتعلقــة بهــا وحينمــا يجــري البــت في هــذه 
القضايــا. ويشــكل كل مــن الــزواج والطــلاق والحصــول علــى الأراضــي والممتلــكات والعنــف ضــد المــرأة 
أمثلــة علــى القضايــا الــي تؤثــر علــى المــرأة والــي غالبــاً ما تجــري معالجتهــا عــن طريــق التوفيــق أو آليــات 
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العدالــة غــير الرسميــة الأخــرى)90). وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد أثبتــت البحــوث أن مــن غــير المستحســن 
اللجــوء إلى التوفيــق في حــالات العنــف داخــل الأســرة. ولا تمتلــك أطــراف هــذه العمليــة مراكــز تفاوضيــة 
متســاوية، ووفقاً للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنســان، فإن من الواضح، في عدد من البلدان، أن 
الاتفاقات الي يجري التوصل إليها في إطار الوساطة تزيد من تعرض المرأة للمخاطر المادية والعاطفية. 
ولا يلتــزم المعتــدي، بوجــه عــام، بالاتفــاق، ولا يعــالج الاتفــاق في حــد ذاتــه أســباب العنــف وعواقبــه)91).

وأوصــت المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحامــين بضــرورة أن يكــون القانــون 
الــدولي لحقــوق الإنســان نقطــة الانطــلاق، مــع أخــذ نظــم العدالــة التقليديــة في الاعتبــار، ولكنهــا لا تعــد 

.(A/HRC/4/25( صحيحــة إلا بقــدر ما تتوافــق مبادئهــا وممارســاتها مــع المعايــير الدوليــة
وتمثــل ما يســمى مراكــز الخدمــات الجامعــة إحــدى الممارســات الجيــدة الــي زادت مــن فــرص 
وصــول المــرأة إلى العدالــة. وهــي تــدرج الخدمــات وتقــدم جميــع أشــكال المســاعدة للضحايــا مــن الرعايــة 
الصحيــة وتقــديم المشــورة المتعلقــة بالمســاعدة القانونيــة وجمــع الأدلــة في مــكان واحــد، والحــد مــن الحواجــز 
والتكاليــف. وتمثــل المحاكــم المتخصصــة والمتنقلــة أحــد الأمثلــة الناجحــة الأخــرى عــن الكيفيــة الــي يمكــن 
بهــا تحســين وصــول المــرأة إلى العدالــة في الممارســة العمليــة. ويمكــن لهــذه المحاكــم تقريــب العدالــة إلى 
الضحايــا، ولا ســيما المــرأة الــي تعيــش في المناطــق النائيــة، لمعالجــة قضايــا مثــل العنــف القائــم علــى نــوع 

الجنــس معالجــة فعالــة)92).
ويمكــن أيضــاً أن تســهم زيــادة تمثيــل المــرأة في الشــرطة والنظــام القضائــي، فضــلًا عــن تعميــم 
مراعــاة المنظــور الجنســاني داخــل الســلطة القضائيــة، في تحســين اســتجابتها لقضايــا الجنســين، وأن تيســر 

للمــرأة إمكانيــة طلــب المســاعدة أو الإبــلاغ عــن قضاياهــا.

المرجع نفسه، الصفحات 78-68. (90(
Access to Justice for Women Victims of Sexual Violence in ،لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان (91(

.Mesoamerica (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 63), para. 269

.Progress of the World’s Women 2011–2012, pp. 56–59 انظر (92(
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